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  الملخص

من واقعة  التوقف عن دفع الديون التي  اتبد  هاان رأيناائية حيث ضوالتسوية الق الإفلاسيمر به  التيالمراحل  أهم        
يوم من تاريخ التوقف عن الدفع  وبداية  15 بأجلحان تاريخ استحقاقها ليقع الإلزام على هدا المدين لتقديم إقراره 

التسوية  أو الإفلاسالتسوية القضائية بصدور الحكم يشهر  الإجراءاتلك لأجل ان يستفيد من ذدعوى الإفلاس، و

وفاء بغير نقد  ،عقود عدم التناسب ،وفاء بدين اجل ،سابقة كاشفة هى التبرعات  اثارالقضائية بحيث يترتب عليها 
عن التصرف في منها غل يد المفلس ناشئة حقة ر لااثاوأيضا ، )ق ت ج  247(لديون سابقة نصت المادة  التأمينات

 ق 245(حقات الفردية  المادة ووقف الملا ، وأيضا تكوين جماعة الدائنين) ق ت ج  244 ( أمواله نصت عليه المادة
ق ت  247(حقوقه المدنية والسياسية وتبطل كل تصرفات التي قام به خلال فترة الريبة المادة عنهتسقط  وأيضا ،)ت ج 

جبهة واحدة في  الدائنون  يتكتلوبالمقابل  ) ق ت ج  243(نصت عليه المادة  عقباهاع لا يحمد ضو  فيوتصبح  )ج 
دب تالمن ويتم تعيين المتصرف القضائي وتعيين القاضي ، )ق ت ج  246(وتسقط آجال  كل الديون نصت المادة 

نفسه به مدين سوى ما يعيل لولا يمنح ل مالهم المحددة قانونا اع شر هؤلاءاالقضاء ويب إلىوالمراقبين حتى يوكل الأمر 
  .ا التاجرذله الفناءعهم وأصحاب الحقوق حقوقهم انه حق بمثابة الموت و ائودالودائع  وأسرته ويسترد أصحاب 

Summary  
          The most important stages that bankruptcy and judicial settlement go 
through, as we saw that they start from the fact that they stopped paying debts 
whose due date has come to oblige this debtor to submit his declaration within 
15 days from the date of cessation of payment and the beginning of the 
bankruptcy lawsuit, in order to benefit from the judicial settlement procedures 
by issuing The judgment declares bankruptcy or judicial settlement, so that it 
results in revealing precedents, such as donations, disproportionate contracts, 
payment of a term debt, payment other than cash of insurances for previous 
debts stipulated in Article 247, as well as subsequent effects arising from it that 
prevents the bankrupt from disposing of his money. Article 244 QTS stipulates 
it, as well as the formation of a group of creditors, stopping individual 
prosecutions, Article (245 QTS), and also forfeiting his civil and political rights, 
and nullifying all his actions during the period of suspicion, Article (247 QC) and 
becomes in a situation The consequences are not significant, as stipulated in 
Article 243 C. In return, the creditors gather in one front, and the terms of all 
debts fall as stipulated in Article 246, and the judicial administrator is 
appointed, the delegated judge and the observers are appointed until the 
matter is assigned to the judiciary and these people carry out their legally 
specified duties. The debtor is given only what he and his family support, and 
the owners of deposits recover their deposits and the rights holders of their 
rights. It is a right tantamount to death and annihilation for this merchant. 
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  :ة ـــــــمقدم

تقوم عليهما المعاملات التجارية كما يميزĔا  عن بقية ، أساسيانتعتبر الثقة والائتمان مقومان 
الائتمان عن طريق الزيادة فى  التجارييدعم القانون   ان الأهميةلك كان من ذالمعاملات المدنية ل

لك  برر الإفلاس كنظام يقوم ذولالتجاري ،وتوقيع جزاءات صارمة على من يخل به ، دائن لضمانات ل
.ه التصفية على الدائنين ذعلى تصفية أموال التاجر المتوقف عن الدفع تصفية جماعية وتوزيع ناتج ه

والحفاظ عليها بتمكنهم من إجراء الدائنين  أموالالى حماية مصالح و الإفلاس يهدف نظام   
لكي لا تترك له فرصة ēريب  أمواله فضاء ال الحجز على  ما تبقى من  أموال المدين ووضعها تحت يد

  .بالدائنينضرار للإ

الإفلاس يهدف إلى حماية حقوق الدائنين وتحقيق المساواة بينهم لذلك رتب المشرع على صدور 
الجزانري   جماعة الدائنين ، وقد أدرج المشرع  على و لمدينلشخص ا مختلفة بالنسبة اثارحكم بالإفلاس 

على غرار التشريعات الأخرى  نظام الإفلاس الذي يشمل على مجموعة من القواعد والإجراءات 
ويهدف هذا النظام  388  إلى 215د  واالمفصل خاص به من القانون التجاري ضمن  فيالقانونية ، 

  .إلى حماية الدائنين من أي تصرفات يقوم đا المفلس تضر بمصالحهم

لك وحده لا يكفي لتحقيق هذه الأهداف ،لان لدائنين قد يتزاحمون في ذعلى أن المشرع لاحظ إن 
لحصول  التنفيذ على أموال المدين التي غلت يده عن إرادēا والتصرف فيها إذا يسعي كل واحد منهم

ساواة بينهم  لإخلال بمبادئ الما ذلك إلى الإضرار بحقوق باقي الدائنين و ىعلى حقه كاملا حتى لو أد
لتنفيذ على أموال المدين من شأنه أن يعرقل عمليات  الدائبينكما إن اتخاذ الإجراءات الفردية من قبل 

التصفية الجماعية التي يهدف إليها نظام الإفلاس للوصول بالتفليسة إلى الحل المناسب بأسرع وقت 
 .                                      ممكن مما يضر بحقوق الدائنين

تب على تر ولذلك حرص المشرع على وضع قواعد خاصة يخضع لها المدين بعد إشهار لإفلاس ، ف
ذهم على يقامت المساواة بينهم ،بمنعهم من التزاحم و عند تنفالدائنين ēدف إلى  ثارا ار الحكم و صد

 .                                         أموال المدين
يختلف حسب ماذا كانوا دائنين  وإنماعلى أن المركز القانوني لدائنين ليس واحد بالنسبة لتفليسة المدين،  
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ر الإفلاس بالنسبة لدائنين تختلف اامتياز ولذلك فان اث أودائنين ذوي تأمينات خاصة كرهن  أمعادين 
  إذاالعادين تختلف بحسب ما  الإفلاس بالنسبة للدائنين رااثبحسب اختلاف مركزهم القانوني كما إن 

 .                                   كان الملتزم بالدين شخصا واحد أو عدة أشخاص
لا يهدف نظام الإفلاس  الى حماية الدائنين من تصرفات المدين الضارة đم فقط وانما يهدف إلى تحقيق  

فلاس تكوين جماعة الدائنين بقوة المساواة بينهم وتحقيقها لذلك رتب المشرع على صدور حكم الإ
الخضوع للإجراءات  عين عليهميت و انماالقانون ومنع الدائنين من اتخاذ الإجراءات الفردية ضد المدين 

رتب المشرع على  .هدفلالتي يقوم đا وكيل التفليسة باعتباره وكيل عنهم وتحقيقا ل  التنفيذ الجماعي
أجالها وتقرير رهن إجباري لمصلحة جماعة الدائنين  سقاطوإصدور حكم الإفلاس وقف سيران الديون 

تكون جماعة الدائنين بقوة  بداية من هذه الآثار حول لك سنتناول بحث ذعلى جميع أموال المفلس ،ول
وصول đا إلى الحل لالقانون بمجرد صدور حكم الإفلاس وتقوم هذه الجماعة بدوركبير في إدارة التفليسة ل

الإجراءات التي يقوم đا وكيل التفليسة باعتباره وكيلا عنهم  الدائنين، سواء عن طريقالذي يؤمن حقوق 
             أم عن طريق دعوēم ، خلال إجراءات الإفلاس ، إلى الاجتماع للتداول في شؤون التفليسة

  : أسباب اختيار الموضوع         

 التي تناولها القضاء ومن أكثرها صعوبة وىاالدعالإفلاس وجرائمه من أشق  دعوى
للوقف  الدعوى ثنايا فييقتضي الغوص والتعمق  القاضيةنظرا لأن تطبيق قواعد الإفلاس أو التسوية 

تسوية الثم ومن  عن الدفع توقفالفى حالة  للتاجر المدين لتحديد ما إذا كان الماليعلى حقيقة الموقف 
 .                                       فلاسالإ اوقضائية ال

 احيةنرغم أهمية هذا الموضوع القانونية إلا أنه لم يستوف حقه من الاهتمام من  - 
 التجاري الجزانريالدراسات القانونية هو ما أكد اختاري لهذا الموضوع معتمدا على أحكام القانون 

    وبعض المراجع الفقهية والقانونية

 .                                   : المتبع المنهج
  :التحليلي اعتمدنا في مذكرتنا المنهج الوصفي
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يتعلق بدعوى الإفلاس  والطبيعة القانونية لحكم شهر الإفلاس  استعراض كل مافي الوصفي  يتمثل 
  .،إضافة  الى الآثار الكاشفة أو السابقة لتصرفات المفلس

ة  من اجل الوصول الى القضائي حكاموالاتمثل فى تحليل مختلف النصوص  القانونية يالتحليلي  أما
شرح وتحليل ما جاء به المشرع فى إطار جريمة الإفلاس سواء فى المرجوة من موضوع البحث و النتائج 

  .القانون التجاري أوفى قانون العقوبات

 :الإشكاليــــة
 هر الإفلاس على شخص المدين وجماعة الدائنين؟هي الآثار المترتبة على صدور حكم ش ما - 

   :وقد قسمنا بحثنا إلى فصلين حسب الخطة التالية 
  صدور حكم في دعوى شهر الإفلاس وأثاره الكاشفة: الفصل الأول 

  دعوى الإفلاس: المبحث الأول

  )اثأر الكاشفة(الآثار السابقة لتصرفات المفلس :المبحث الثاني 

  لاحقة على الشخص المدين وجماعة الدائنيناالآثار :الفصل الثاني 

  الإفلاس بالنسبة لدائنين اثار: المبحث الأول

  ر الإفلاس بالنسبة لشخص المدينااث: المبحث الثاني

 
  

  

  

  

  



 الكاشفةثاره آالإفلاس و  صدور حكم في دعوى شهر : الفصل الأول 
 

- 5 - 
 

    

  

  

  الفصل الأول 

  الافلاس واثاره الكاشفة صدور حكم في دعوى شھر
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  دعوى الإفلاس  :المبحث الأول
إن دعوى الإفلاس ليست دعوى خصومة يطلب فيها الدائن من القضاء إجبار مدينيه على 

دعوى إجراءات هدفها إثبات حالة معينة هي توقف التاجر عن دفع ديونه الا هي  ما بالديونالوفاء 
وان كانت هذه الدعوى تمهد لتصفية أموال المدين تصفية جماعية،  .التجارية نتيجة اضطراب مركزه المالي

إلا أĔا لا تعتبر مطالبة صريحة بالحق ولا تنصب على أصله، بل هي تعالج حماية الدائنين من تصرفات 
التي جاء  )ج.ت.ق 216/2(المدين وتحقق المساواة بينهم، وما يؤكد ذلك الفقرة الثانية من نص المادة 

  "سلم القضية تلقائيا بعد الاستماع لمدين أو استدعائه قانوناتن للمحكمة أن تويمك"فيها 

تقبل من غير الدائن فهي ليست دعوى مطالبة بالدين  الإفلاسدامت هذه الدعوى بشهر  وما
متى رفعت إلى القضاء فإن ما يصدر فيها من أحكام لن يقتصر أثره  الإفلاسوتفسير ذلك أن دعوى 

ا فقط، بل يمتد أثر هذا الحكم إلى غيره من الدائنين ويستفيدون منه، وهذا ما يؤكد أن على الدائن رافعه
 أعمالأثر الحكم فيها لن يقتصر على طرفي الخصومة لان الدعاوى  طبيعة مغايرة من الإفلاسلدعوى 

افا في هذه ، إذ أن هذا الحكم يمتد إلى سائر دائني المفلس ولو لم يكونوا أطر الأحكاملقاعدة نسبية أثر 
  .الدعوى

 الإفلاسبأجمعها، وإذ اعتبر شهر فإن الحكم يتناول ذمة التاجر المفلس  بالأموالأما فيما يتعلق 
 الأموالالمدين سواء كانت متصلة بتجارته أو غير متصلة đا، كما أنه يشمل  أموالبمثابة حصر عام 

دائن نصيبا من  فيها كلالمفلس ينال  مواللأالحاضرة والمستقبلية إذ الهدف هو إجراء تصفية جماعية 
  .1دينه

تعلن ثبوēا  وا هنتكشف ع عليها، وانماتنشئ الحقوق المتنازع  نا الأحكامومن المقرر أن 
نما وايكشف مركزا موجودا من قبل  نه لالايشذ عن هذا المبدأ  الإفلاس، غير أن حكم شهر صحاđالأ

  .إفلاسهإذا صدر حكم بشهر  إلايعتبر المدين مفلسا  هذا المركز، فلا ينشئ

 يترتبلا(( أنه على) ج.ت.ق 225/1(المادة من  الأولىوبناء على ذلك فقد نصت الفقرة 
وđذا يكون . ))لذلكمجرد التوقف عن الدفع بغير صدور حكم مقرر  علىتسوية قضائية  ولا إفلاس

                                                             
 83 .ص)،1998دار الفكر العربي، : مصر(علي جمال الدين عوض، الإفلاس، د ط،  - 1
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بمجرد  الإفلاس تنشأالفعلي، والتي مفادها أن حالة  الإفلاسصراحة نظرية  المشرع الجزائري قد استبعد
  1صدور حكم مقرر لذلكالتوقف عن الدفع دون الحاجة إلى 

استنادا على حالة التوقف عن الدفع  الإفلاسمن نتائج  ةأية نتيجعدة إذن أن عدم ترتيب االق
بالتقصير أو بالتدليس دون أن  يمكن تقرير عقوبة في حالة التفليس أنه وبصورة استثنائية  إلا،  فقط

 2 تكون حالة التوقف عن الدفع قد ثبتت بمقتضى حكم

ومع ذلك تجوز ((: لهاو قب )ج.ت.ق225/2(ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة  وهذا. 
   )) لذلكالبسيط أو التدليسي دون التوقف عن الدفع بحكم مقرر  بالإفلاس الإدانة

والتسوية القضائية أراد به  الإفلاسهذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن المشرع حينما وضع نظام 
  إلى قبولفي هذه النظرة إلى الحد الذي يدفعنا  لاتالمغعدم أنه يجب  إلاحماية الدائنين من عبث المدين، 

دون أعمال مبدأ المواجهة طوال مراحل نظرها في الدعوى، ذلك أن دعوى  الإفلاسالمحكمة لدعوى 
هي من الدعاوى التي يصدر فيها الحكم بناء على قناعة حول حقيقة أوضاع المدعى عليه  الإفلاس

المالية لتقدير مدى تحقق حالة التوقف عن الدفع، مما يوجب تمثيل المدين المفلس أو ورثته في هذه 
يتها، وعدم مباشرة أي إجراء في غيبته وذلك لتمكينه من تقديم أوجه دفاعه ودفوعه الدعوى حتى Ĕا

 ومستنداته والتي قد تكون من شأĔا تغيير وجه الرأي في الدعوى

  الإفلاسصاحب الصفة في رفع دعوى : الأولالمطلب 
كمناط لقبول   الإفلاسالدعاوى تتطلب أن تتوفر الصفة وفقا للقانون لرافع دعوى لما كانت 

 الإفلاسطلب شهر  حق )ج.ت.ق216و215(فقد منحت المادتين  الأساسوعلى هذا  .الدعوى
في حالة عجزه عن  إفلاسهالقضاء لشهر  3عدة منها المدين نفسه الذي أوجب عليه الرجوع إلى أطراف

                                                             
نظرية الإفلاس الفعلي شيدها القضاء الفرنسي الذي ذهب إلى أن حالة الإفلاس تنشأ من مجرد توقف التاجر عن دفع ديونه التجارية وأن  - 1

حكم الإفلاس لا ينشئ حالة قانونية جديدة بل يقتصر على كشف حالة سابقة على صدوره، هي توقف التاجر عن دفع ديونيه التجارية وعلى 
 .محكمة الجانية او المدنية ان تطبق بعض قواغد الإفلاس على التاجر الدى يثبت توقفه عن الدفع فعلا ولو لم يصدر حكما في شهر افلاسه دلك يحق لل

) ،2000ديوان المطبوعات الجامعية، : الجزائر(،دط -الإفلاس والتسوية القضائية في القانون التجاري الجزائري -راشد راشد، الأوراق التجارية -2
 220ص
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للمحكمة  الأمرل نفس حو الوفاء بديونه، كما قرر ذلك لكل دائن مهما كانت طبيعة دينه وكذلك 
  .المختصة التي ثبت لها بأن المدين توقف عن دفع ديونه وهذا ما سنبينه في النقاط التالية

   من طرف المدین  الإفلاسطلب حكم شھر : لوالفرع الا
بنفسه مع ما يحمله  إفلاسهوهلة أن يسعى التاجر إلى طلب الحكم بشهر لأول قد يبدو غريبا 
أن التاجر هو أعلم الناس  في رد اعتباره، ولكن المشرع قدر حإذا أفل إلاتزول لا ذلك من وصمة عار 

التعنت والاصرار  من لاالذي يواجه نشاطه المهني وبد الاختلالبأحواله وهو أول من يستشعر خطر 
خفاء ما يعانيه من اضطرابات في أحواله المالية مما يؤدى إلى تفاقم الوضع وتردي اعلى مواصلة النشاط و 

لى نحو يضر به وبدائنيه، فقد فتح له المشرع الباب كي يطلب المساعدة وتدبير أمور تجارته على شؤونه ع
نحو يساهم في إجراء تصفية جماعية من أمواله تحقق مصالح الجميع وتحجم الأضرار حتى بالنسبة للمدين 

تقاعس عن إعلان نفسه كالوصول للتسوية القضائية، وهو أمر لا يتاح له إذا كان مدينا سيء النية و 
  1.حقيقة موقفه المالي

أن يتقدم بطلب  الإفلاس 1المدين الذي بدأ في استشعار ألزمت) ج. ت. ق215(ولذلك فإن المادة 
خمسة عشر يوما من تاريخ توقفه عن الدفع قصد افتتاح إجراءات التسوية القضائية  خلال إفلاسهشهر 

عن الدفع العديد من المخاطر كاعتباره مفلسا  ، وهذا الطلب قد يفي المدين المتوقفالإفلاسأو 
 بالتقصير أو حرمانه من طلب التسوية القضائية

 الإفلاسوهناك جانب من الفقه يرى أن مدة خمسة عشرة يوما التي ألزم فيها المشرع المدين بطلب شهر 
نشاطه المالي فإنه يترقب  اختلالأن التاجر متى شعر بخطر  الاتجاههذا  سنداو . كافيةنفسه هي مدة غير  

عثرته هذه وهو أمر يحتاج إلى  إقالته منفي الغالب أياما كثيرة يحدث فيها زوال العسر ويسعى لدى الغير 
  .2فترة من الزمن

في رأينا محل نظر ذلك أن المشرع حينما وضع مدة الخمسة عشر يوما من تاريخ التوقف  الاتجاهوهذا 
فهذه  التاجر،أن التوقف بذاته هو الدليل المادي على اضطراب أشغال  عن الدفع إنما وضع في اعتباره

                                                             
   549ص) ،2000دار النهضة العربية، : مصر( -الجزء الثاني -مختار بربري، قانون المعاملات التجارية -1
 199ص) 2000دار النهضة العربية، : مصر(حسين الماحي أحكام الإفلاس في ظل قانون التجارة الحالي، د ط،  -2
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الفترة ليست مقررة إذا لرصد حالة لم يدركها التاجر من قبل بل هي أمر معلوم لديه ومطلوب منه حسم 
 )ج.ت.ق215(المدة التي حددها المشرع وفقا للمادة  خلالمن عدمه وذلك  إفلاسهأمره بتقديم طلب 

خمسة عشرة يوما من تاريخ توقفه عن الدفع  خلال إفلاسهويتعين على المدين الذي يقدم إقرارا بشهر 
   :وهي )ج. ت.ق218(الوثائق التي نصت عليها المادة  الإقرارأن يرفق مع هذا 

  بيان المكان -

وموطن   بيان رقمي بالحقوق والديون مع إيضاح اسم   الخارجة عن الميزانية التعهدات    بيان -
    .أموال وديون الضمان   كالدائنين مرفق ببيان

  1 .المؤسسة  أموال  مختصر  جرد  -

متعلقا بشركة تشتمل على  الإقرارقائمة بأسماء الشركاء المتضامنين وموطن كل منهم إن كان 
المدين الوثائق مؤرخة وموقعة من ذه  ويجب أن تكون كافة ه.شركاء مسؤولين بالتضامن عن ديون الشركة

مع الإقرار بصحتها، تعذر تقديم بعضها أو استيفاء البيانات المطلوبة تعين على التاجر بيان الأسباب 
يجوز لدائنيه أن يستعملوه بدل منه أو  التي حالت دون ذلك، وهذا الطلب حق شخصي للمدين فلا

 1إيداع الوثائق المطلوبة عنه

  بناء على طلب الدائنین  الإفلاسالحكم بشھر  : ىثانالفرع ال

يستعمل هذه  ، ولكن المدين قد لاالإفلاسالمشرع أجاز للمدين أن يتقدم بطلب شهر  أن 
لذلك فإن  . التي لحقت به الأزمةمال في التغلب على االرخصة فيحاول بشتى الطرق إخفاء مركزه المالي 

فطلب شهر الإفلاس  .مدينهم حماية لحقوقهم إفلاسالمشرع قد خول للدائنين حق التقدم بطلب إشهار 
بناء على طلب دائن التاجر المفلس هو الطريق الطبيعي وغالب الحدوث، ولا يشترط ان يقدم طلب 

مضمون و أساس هذا الحق  واالإفلاس من أحدهم أيا كانت قيمة دينه أو طبيعته سواء كان دينا عاديا 
لخطر  ةتوقف المدين عن الوفاء بديونه وهو الأكثر عرض أن الدائن هو أول من يلحق به ضرر من جراء

                                                             
 110على جمال عوض الافلاس المرجع السابق ص1 - .1
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تلاعب المدين بدائنيه إذا قام بإجراء اتفاقات فردية مع بعض الدائنين دون البعض الآخر أو إخراجه 
 .لجانب من أمواله من الضمان العام للدائنين

وز طلب والسؤال الذي يطرح نفسه هنا، إذا لم يكن للمدين سوى دائن واحد ظاهر، هل يج
   .نظام جماعي يتطلب وجود عدة دائنين الإفلاسعلما أن  ؟ إفلاسهشهر 

نظام  الإفلاسلقد تفرق الرأي حول ما إذا كان يقبل هذا الطلب من طرف دائن واحد على أساس أن 
تحقق  ةالمدين تصفية جماعي 1 جماعي يفترض وجود عدة دائنين تقوم الحاجة إلى وجودهم في تصفية أموال

المساواة بينهم، وفي حالة وجود مدين واحد فقط لا يكون هناك مجال لهذه التصفية، لان كثيرا من قواعد 
الإفلاس تفترض وجود عدد من الدائنين  كالقواعد الخاصة بجماعة الدائنين  لكن الرأي الراجح يكتفي 

دين تعدد الدائنين، ورغم أن بطلب الدائن الوحيد لان القانون لم يشترط لقبول طلب شهر إفلاس الم
هذا الفرض لا يفتح اĐال لتطبيق الكثير من قواعد الإفلاس فإن أحكامه الأخرى تبقى واجبة التطبيق  

وإذا طلب أحد الدائنين شهر إفلاس المدين  1 1كقواعد غل يد المدين عن إدارة أمواله وقواعد فترة الريبة
يم نفس الطلب، على المحكمة في هذه الحالة ضم الطلبات فإن ذلك لا يمنع الدائنين الآخرين من تقد

والفصل فيها بحكم واحد إعمالا بمبدأ وحدة التفليسة والذي يأبى شهر إفلاس المدين أكثر من مرة طالما 
وهذه الدعوى كما ذكرنا سابقا ليست دعوى خصومة يطلب فيها  .2أن حالة التفليسة مازالت قائمة

الدائن من القضاء إجبار مدينه على الوفاء بدينه، لابد من توافر الشروط الإفلاس وجب عليها أن 
لإفلاس ايحق لها أن ترفض إشهار  فلاتقضي بإشهار الإفلاس، وليس لها في ذلك أية سلطة تقديرية، 

  ة أو أن ظروفه تبرر الرأفة به، فإذا فعلت ذلك كان حكمها بدعوى أن المدين حسن الني
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والدائن يمكنه دائما في حالة رفض طلبه أن يعيد تقديمه مستندا على وقائع جديدة، كما يمكن  .1 خاطئا
طلبه  رفض الذيلدائن آخر أن يقدم طلبا للمحكمة يؤسسه على نفس الوقائع التي اعتمد عليها الدائن 

 2بهالمقضي  الأمردون أن يتعرض للتمسك بحجية 

استعماله يجوز التعسف في  لاأنه  إلاالمدين حق ممنوح للدائن،  إفلاسورغم أن هذا الطلب بشهر 
ه هذه الدعوى كان سيء النية ويريد الكيد بالمدين عما حصل وثبت للمحكمة أن الدائن برف وإذا

وتلويث سمعته التجارية ولم يستطع إثبات حالة التوقف عن الدفع، جاز للمحكمة أن تحكم على الدائن 
  3رعن الفعل الضا  القواعد العامة في المسؤولية عن الحكامبتعويض ما لحق بالمدين من ضرر وفقا 

عندما  إلاه ليس بإمكانه إجبار مدينه على الوفاء بذلك الدين وبالنسبة للدائن بدين مؤجل فإن
غير أن الحكم بشهر . مدينه إفلاسومن ثم ليس للدائن بدين أجل طلب شهر  الاستحقاقيحل أجل 

ما وهذا  بالنسبة للمدين الأجلالمدين يؤدي بالضرورة إلى جعل الديون غير المستحقة حالة  إفلاس
 )ج.ت.ق 246/1(المادة  من الأولىعليه الفقرة  نصت

، فيجوز الإفلاسفإن القانون لم يشترط ميعادا لتقديم طلب  الإفلاسأما فيما يخص ميعاد رفع دعوى 
التي يشترط فيه  الأولىحالتان،  إلايستثنى من ذلك  تقديمه طالما أن حالة التوقف عن الدفع قائمة، ولا

سنة من تاريخ الوفاة، والثانية عند  خلالبعد وفاة المدين، إذا يجب تقديم الطلب في  الإفلاسشهر 
الشطب ويشرط أن يكون التوقـــف في أجل عام من تاريخ  1شطب اسم المدين من السجل التجاري

  )ج.ت.ق 220و219(عـــــن الدفــــع سابقا لهــــذا الشطب، وهذا ما نصت عليه المادتان 

  

  

                                                             
  64ص) ،2008 -دار الثقافة: الجزائر(أحكام الإفلاس والصلح الواقي، الجزء الثالث، -عزيز العكيلي،الوسيط في شرح القانون التجاري-1

 .239الإفلاس والتسوية القضائية في القانون التجاري الجزائري المرجع السابق، ص -راشد راشد، الأوراق التجارية .2

بأن للمدين أن يطلب التعويض إذا تقدم أحد الدائنين طالبا إشهار إفلاسه دون أن يستند  04/01/1967قضت محكمة النقض الفرنسية في -3
  64المرجع السابق .طلبه إلى أساس صحيح وكان يقصد من ذلك الإساءة إليه، نقلا عن عزيز العكيلي
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  بواسطة المحكمة  الإفلاسشھر : ثالثالفرع ال
يجوز لها أن تتناول أمورا لم تطرح  الاأن المحكمة تنفيذ بحدود الدعوى المطروحة أمامها ف الأصل

دت في هذه عاذ عليها أو تستحدث طلبات لم يتقدم đا الخصوم أو تعدل في أسباب أو محل الدعوى 
يرد عليه استثناء ضمنه المشرع في الفقرة  الأصلأن هذا  بيد .القضاء فيهالحالة قاضية بما لم يطلب منها 

التاجر من تلقاء نفسها  إفلاسهو جواز المحكمة بشهر  ، ومؤداه)ج.ت.ق216/2(الثانية من المادة 
دون أن يعد ذلك قضاء بما لم  الإفلاسمتى تبينت من ظروف النزاع المعروض عليها توفر شروط شهر 

 .يطلب منها القضاء فيه

إذ أن هذه . بالنظام العام الإفلاستأكيدا لمبدأ تعلق قواعد  إلاوتقرير هذه السلطة للمحكمة ليس  
وهذا . الأفرادالقواعد وضعها المشرع ليضمن đا تحقيق غايات اجتماعية واقتصادية تربو على مصلحة 

 نالتي راعى فيها المشرع مصالح الدائنين وكذا مصلحة المدي الإفلاسهو شأن قواعد 

أنه من النادر على المحكمة معرفة توقف المدين عن الدفع الذي لم يعلن عنه من قبل أحد،  ملاحظةمع 
التاجر ويتنازل  إفلاسولكن يمكن تحقق هذه الصورة في بعض أحكام القضاء، كأن ترفع دعوى بطلب 

المدعي عن دعواه، أو إذا كان التاجر قدم إقرارا بتوقفه عن الدفع وطلب التسوية القضائية وتبين أن 
الخمسة عشر يوما من توقفه عن  خلالنه سيء النية، أو لم يتقدم بطلبه لاشروط التسوية غير متوفرة 

في نظر  الاستمرارمن سلطة المحكمة في  للا ينافإن ذلك . إفلاسهالدفع فترفض المحكمة التسوية وتشهر 
، ولقد اتجه جانب من الفقه الإفلاسالمدين متى تبينت توافر شروط شهر  إفلاسالدعوى والقضاء بشهر 

من تلقاء ذاēا مرجعة رغبة  الإفلاسبأن تقرير سلطة المحكمة في شهر  وفق القوللا إلى تقرير بأنه من 
المشرع في معالجة حالة التوقف عن الدفع في أسرع وقت ممكن مما يقتضي السماح لجهات متعددة 1

وترتيبا على ما تقدم فإننا نرى أن تقرير سلطة  1امن بينه الإفلاسوتكون محكمة  الإفلاسبطلب 
عدو إلا أن لإفلاس من تلقاء نفسها ليس استثناء على القواعد العامة لأنه لا ياالمحكمة بالقضاء بشهر 

يكون سوى إنزال المحكمة لصحيح حكم القانون في الوقائع التي تعرض عليها ومن أهمها التأكد من 
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مراعاة القواعد القانونية المتعلقة بالنظام، والتي عمل المشرع وضعها لحماية المصالح الاقتصادية 
11اوالاجتماعية في شتى صوره

  

المستقر عليه أن أية قاعدة متعلقة بالنظام العام يجب على المحكمة إعمالها من تلقاء نفسها، 
نا مطلقا، لاالتصرفات القانونية بط بطلانا فقط، ومن ذلك مثلا الإفلاسليس قاصرا على دعاوى  فالأمر

نظر الدعوى أن العقد ناشئ عن عقد ما وتبين للمحكمة أثناء التزام لفلو رفعت دعوى المطالبة بتنفيذ الا
ولو لم  ببطلانهنا مطلقا لعدم مشروعية السبب أو المحل، كان لها القضاء لاباطل بط الالتزاممصدر 

 الإفلاسهذا ويتعين على المحكمة قبل أن تبادر من تلقاء نفسها بشهر  بالبطلانالعقد  2أطرافيتمسك 
المحكمة حقها في المبادرة  الاستعمالأو تستدعيه قانونا فهذا شرط قانوني  تستمع للمدينالتاجر أن 

  1 التلقائية

من تلقاء ذاēا  الإفلاسيجوز للمحكمة أن تنظر في شهر  لاوفي حالة وفاة التاجر أو اعتزاله التجارة  .
  2بعد انقضاء ميعاد سنة على وفاته أو شطب اسمه من السجل التجاري

  الإفلاسالمحكمة المختصة بالحكم بإشھار : المطلب الثاني
التي يوجد في منطقتها المركز  الابتدائيةهي المحكمة  الإفلاسإن المحكمة المختصة للنظر في دعوى  

ت تجارية لاويستفاد من هذا النص انه إذا كان للتاجر عدة مح )مدنيةإجراءات  8/8م(الرئيسي للشركة 
 التي مركز تجارته الرئيسي في دائرة اختصاصها هي المحكمة الإفلاسهر فالمحكمة المختصة بش

حسب  إفلاسه، فالمحكمة المختصة لشهر متنقلا الم يكن للتاجر محل تجاري كأن يكون تاجر  وإذا
لان القضائي، هي المحكمة الكائنة في المحل الذي توقف فيه التاجر عن دفع ديونه التجارية؛  الاجتهاد

من المحتمل أن يوجد في هذا المكان معظم مال المدين التاجر الذي يحمله معه، كما أنه من المرجح أن 
 .الجهةتكون ديونه ذات الشأن هي التي التزم đا وهو في هذه 
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عليه، فقد اختلف  الإفلاسأما إذا نقل التاجر محله تجارته، بعد توقفه عن الدفع، وقبل إقامة دعوى 
أن الرأي الراجح هو أن المحكمة المواتية لرؤية  إلا، لاسفالايين المحكمة المختصة لشهر في تع الاجتهاد
هي محكمة محل إقامة المفلس الجديد، ما لم ينطوي تغيير المحل على نية الغش بأن يكون  الافلاسدعوى 

من محكمة هي أقدر من غيرها  الإقالةالتاجرفي حالة ارتباك شديد وأنه قصد من تغيير موطنه التجاري 
  .الاختصاصيترتب عليه سلب  على تقدير ومعرفة حالته، فلا

رغم تركه التجارة إذا اتضح أنه كان في حالة توقف عن  التاجرإفلاس يجوز طلب إشهار  إنهقلنا 
. الحالي وفي هذه الحالة تكون المحكمة المختصة هي التي يقع في دائرēا موطنه. انسحابه منها الدفع قبل 

 .فإذا ظهر أن الغرض الانسحاب من التجارة كان لغش أو تدليس، كانت الغش يفسد كل شيء
والقواعد المتقدمة خاصة بالتاجر الفرد، فإن كانت الشركة هي التي أشهرت إفلاسها، كانت المحكمة 

 1التسوية القضائيةالمختصة هي التي يقع في دائرēا مركزها العام المحكمة المختصة بإعلان الإفلاس أو 

  1ونتناوله بعرض الاختصاص النوعي فالاختصاص المحلي

  : النوعي الاختصاص: الفرع الاول

 وبالرجوعلتسوية القضائية يتعلق بالنظام العام، اأو  الإفلاسبإصدار حكم شهر  الاختصاص إن
العامة للفصل في القضايا المدنية بما  الولايةالمدنية، فإن المحاكم لها  لإجراءاتامن قانون  الأولىللمادة 

بنظرها إلى المحكمة المنعقدة بمقر  الاختصاصيؤول  بالإفلاسأن القضايا المتعلقة  إلافيها التجارية، 
تخضع  على أن المحاكم الجزائية لا).إ.م.إ.قمن  32(اĐالس القضائية دون سواها، وهذا طبقا للمادة 

 كما جاء بالتقصير وبالتدليس الإفلاسوحكمها في  الإفلاسعند نظرها في تحقق حالة  الاختصاصلهذا 
 )ج.ت ق 225(في المادة 

  :الإقليمي الاختصاص: ثانيالفرع ال

أو التسوية القضائية، أي المحكمة التي يقع في  إفلاس إعلانتختص إقليميا محكمة المكان الذي يقع فيه 
للمادة  وبالرجوع) إ. م.إ.من ق37(على خالف ذلك طبقا للمادة  الاتفاقيجوز  دائرēا موطن المدين، ولا
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 والمركزالتجارية بالنسبة للمدين التاجر  للأعمالالرئيسية  الإدارة، نجد أن الموطن هو مكان وجود )ج.م.ق37(
  الرئيسي للنشاط بالنسبة للمدين غير التاجر

نازعات المرتبطة المأو بالتسوية القضائية لنظر  الافلاسللمحكمة المختصة بشهر  الاختصاصويعود 
أن هاته المحكمة قد فحصت  ذلك. عقارأو الناشئة عنه مدنية كانت أو تجارية متعلقة بمنقول أو  بالإفلاس

لنفسها فكرة عامة عن ظروف التفليسة  كونت وه إفلاسحالة المدين المالية عند النظر في أمر شهر 
البعض وكذا تصرفات المفلس، ضف إلى ذلك أن هذه المنازعات عادة ما تكون مرتبطة ببعضها  وملابستها

ما أو التسوية القضائية  الإفلاسالنوعي لمحكمة شهر  والاختصاصيستحسن عرضها على محكمة واحدة  بحيث
فته و يمكن الدفع على مخال الاتفاقيجوز  لامن النظام العام  الاختصاصو يعد هذا  المحلي ، لاختصاصل لزم

ــهافي أي مرحلة كانت عليها الدعوى كما يجوز  الاختصاصبعدم  ـــن تلقـــاء نفســ ـــه مـــ ــة إثارتــ ــ وبانتهاء  لمحكمـ
 التفليسة يزول اختصاص محكمة الإفلاس، ويتم الرجوع إلى المحكمة المختصة وفقا للقواعد العامة

  وطرق الطعن فیھ الإفلاسطبیعة حكم شھر : لثالثاطلب الم
التي  والأموال الأشخاصفإنه يتميز بأن له حجية مطلقة على جميع  الإفلاسبالنسبة لطبيعة حكم شهر 

يعتبر التاجر مفلسا إزاء الدائنين حتى ولو لم يكونوا أطرافا في  الإفلاسيتناولها، بمعنى أنه بصدور حكم شهر 
   .إفلاسهالدعوى المقررة لشهر 

ة أخرى فإن المشرع في القانون التجاري نص على طريقتين من طرق الطعن هذا من جهة ومن جه
 1 والاستئنافوهما المعارضة  الإفلاسالعادية للطعن في الحكم الصادر بشهر 

  ومضمونھ الإفلاسحكم شھر : الأولالفرع 
تسوية قضائية  لاو  إفلاسيترتب  لا((أنه  على)ج.ت. ق 225/1(من المادة  الأولىتنص الفقرة 

إن الظاهر من عبارات النص أن المشرع  .)) لذلكعلى مجرد التوقف عن الدفع بغير صدور حكم مقرر 
لحكم قوامها توقف التاجر عن سداد ديونه واستلزام صدور ا حالة قائمة قبل صدور الإفلاسيرى أن 

يمكن ترتيبها بغير  آثار لا مركز قانوني حالي يترتب عليه والنشاءالحكم إنما للكشف عن هذه الحالة 
 صدوره
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  ذو طبيعة مزدوجة إذ يجمع بين صفات الحكم الكاشف والمنشئ   الإفلاس بأنهوعليه يتصف حكم .
نه يكشف عن حالة كانت موجودة من قبل ويقرر حالة التوقف عن لافهو حكم كاشف . حدوافي آن 

مع النظر إليه بوصفه حكما كاشفا،   إلايستقيم  لاالدفع ويرتب آثار سابقة على تاريخ صدوره، وهذا 
التي يترتب عليها الكثير من  الإفلاسكما أنه من جهة أخرى ينشئ وضعا لم يكن من قبل وهو حالة 

من حقوقه السياسية عض منها ما يتعلق بالمدين نفسه كغل يده عن التصرف في أمواله وسقوط ب الآثار
شهر  حكم صدور لترتيبهاهذه الاثار يلزم ،اجال الديون ووقف الاجراءات الفردية  والمدنية واسقاط

  1، فهو إذا يعتبر حكما منشئا في هذا المعنىالإفلاس

مثل عدم  دورهص علىلكنها تشمل أمور سابقة و يتناولها الحكم  الإفلاسكما أن هناك جانب من آثار 
  فترة الريبة، وهي الفترة التي تبدأ من تاريخ التوقف عن الدفع خلالنفاذ تصرفات المدين 

حتى تاريخ صدور الحكم والتي أجاز فيها المشرع للمحكمة أن تقضي بعدم نفاذ هذه التصرفات وأوجب 
عليها القضاء بعدم النفاذ وهو ما يعرف بحالتي عدم النفاذ الجوازي والوجوبي لتصرفات المفلس السابقة 

الحكم  يبني على تصرفات المدين السابقة على صدور اإذ إفلاسه، فالمشرعشهر  على صدور حكم
إذ أن  3المنشئة الأحكاموطبيعة  لا يستقيمويجيز للقضاء الحكم بعدم نفاذها وهذا  الاعتباريأخذها في و 1

هو   الإفلاسومما سبق ذكره يتبين أن حكم شهر  .الفرض فيها تقرير أشياء لم تكن قائمة من قبل
  المركبة أي التي تتضمن أكثر من جانب، فجانب فيه  الأحكامحكم من نوعية 

السابقة على صدوره،  الآثاركاشف لحالة التوقف عن الدفع وهو ما يفسر لنا أسباب ترتيب بعض 
يتصور أعمالها بغير  وجانب منشئ وهو ينشئ وضعا لم يكن قائما من قبل ويترتب عليه آثار أخرى لا

هذا من جهة ومن جهة أخرى أن حكم الإفلاس يتميز عن بقية الأحكام العادية في  الحكمصدور هذا 
أن حجيته مطلقة تسري على جميع الأشخاص والأموال التي يتناولها، لان آثار الحكم تتعدى أطراف 
دعوى شهر الإفلاس، لان الإفلاس كنظام يهدف إلى تصفية أموال المدين المفلس تصفية جماعية وينشأ 
عنه وضع قانوني جديد يحتج به على الكافة وهذا دعما للثقة والائتمان التجاري وتحقيقا لمبدأ المساواة 
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تقرير حجز شامل على أموال  ويترتب على صدور حكم شهر الإفلاس عدة نتائج أهمها. بين الدائنين
، أي ينصب الحجز على ذمته كلها، ويكون لكل دائن الحق في  المدين جميعها الحاضرة والمستقبلة

يمكن تفليسه  ذمة مالية واحدة فلا إلاوما دام أن المدين ليس له . الأموالهذه  خلالالمطالبة بحقوقه من 
الإفلاس المرجع السابق قائمة  الأولىمرة واحدة، بمعنى إذا كانت التفليسة  إلافي نفس الوقت 

على ذمة واحدة،  تالتفليسا حمتاز ت الاو ، الانقضاءبأي سبب من أسباب  فإن ولم تنقضي129ص
من  إلايجوز أن يصدر  لا الإفلاسأن الحكم الصادر بشهر .1الإفلاسولهذا ما يطلق عليه مبدأ وحدة 

كما لو كان للتاجر المفلس عدة 1 ،الإفلاسمحكمة واحدة حتى لو تعددت المحاكم المختصة بنظر دعوى 
لمحاكم الأخرى أن تمتنع عن الفصل في اوجب على  بإفلاسهمحال تجارية، فإذا أصدرت إحداها ما 

  1الدعوى، لان الحكم بالإفلاس يكون له حجية مطلقة2

  :يتضمن بيانات معينة نبينها فيما يلي الإفلاسلحكم الصادر بشهر ا

أن تحدد  الإفلاسيجب على المحكمة التي تنظر في دعوى حكم  :تحديد تاريخ التوقف عن الدفع -
نه قد تنقضي مدة من الزمن بين توقف التاجرعن دفع ديونه لاتاريخ توقف التاجرعن دفع ديونه، 

هذه الفترة بين توقفه عن الدفع وصدور الحكم إلى  خلال، وقد يعمد المدين إفلاسهوصدورالحكم بشهر 
التصرف في أمواله تصرفا ضارا بدائنيه، كبيع البضاعة التي لديه بأقل من ثمن الشراء بغية الحصول على 

ن أمواله لصالح أحد الدائنين بقصد محاباته وتفضيله على هللوفاء بديونه، أو يعمد إلى ر  اللازمة الأموال
ولذلك أخضع المشرع جميع التصرفات التي تبرم خلال  .باهضهعقد قروض بشروط  وبقية الدائنين، أ

هذه الفترة والتي تسمى بفترة الريبة لنظام خاص، وهذا حماية لحقوق الدائنين وتحقيقا لمبدأ المساواة بينهم، 
ستدل وقد ترك المشرع للمحكمة حرية تعيين تاريخ التوقف عن الدفع على ضوء وقائع الدعوى التي ت

  ، فإĔا في أول جلسة تحدد تاريخ  3فع  منها على ذلك، ومتى ثبت للمحكمة تحقق حالة التوقف عن الد
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 1 لتوقف عن الدفع وذلك بالإشارة إلى اليوم الذي تحقق فيه ذلك

أن المحكمة تتمتع بسلطة تقديرية في تعيين تاريخ التوقف عن الدفع ولها في ذلك  الأصلذا كان ا و
أن المشرع الجزائري قيد سلطة المحكمة في  إلا، الإفلاسالصدد أن ترتد به إلى ما قبل تاريخ الحكم بشهر 

تاريخ ((والتي تنص على أنه  )ج. ت. ق247/8(نص المادة  خلالالرجوع بتاريخ هذا التوقف من 
 يكون هذا  لا، و الإفلاسالتوقف عن الوفاء تحدده المحكمة التي قضت بالتسوية القضائية أو بشهر 

الرجوع ب1والحكمة من تقييد سلطة المحكمة  ))التاريخ سابقا لصدور الحكم بأكثر من ثمانية عشر شهرا
للمحكمة في إرجاع تاريخ  بتاريخ التوقف عن الدفع إلى أكثر من ثمانية عشر شهرا، هو أن أعطى الحرية

التجارية، وحرصا على استقرار  المعاملاتالتوقف إلى أي وقت تشاء مثار قلق وعدم اطمئنان في 
2تتعرض للحكم بعدم نفاذهالاهذه الفترة حتى  السابقة علىالتجارية  المعاملات

2  

مسألة  لاĔا المدعيعاتق أن عبء إثبات تحديد تاريخ توقف التاجر عن الدفع تقع على  الإشارةتجدر 
ضارة بدائنيه، ومثل ذلك شروع المدين في الهرب أو إخفاء أمواله أو بيعها بالخسارة أو عقد  .3وقائع

قروض بشروط باهضه إلا أنه قد يحدث أحيانا أن تثبت المحكمة من توقف التاجر عن الدفع استنادا إلى 
ن تجمع كافة المعلومات التي تحدد لها تاريخ الوقائع الموجودة في ملف الدعوى، إلا أĔا لا تستطيع أ

التوقف عن الدفع فهل يجوز لها أن تصدر حكما بشهر الإفلاس دون تعيين تاريخ للتوقف عن الدفع؟ 
فإن لم يحدد  ((والتي جاء فيها 222/2نص المادة  خلاللقد عالج المشرع الجزائري هذه المسألة من 

واقعا بتاريخ الحكم المقررله مع مراعاة أحكام  تاريخ التوقف عن الدفع، عد هذا التوقف
وبالرجوع إلى عبارات النص فإنه إذا لم تعين المحكم تاريخا للتوقف عن الدفع في حكم شهر ))233المادة

نه وقت صدور الحكم فإن المحكمة لافإن تاريخ صدور الحكم يعتبر تاريخا للتوقف عن الدفع،  الإفلاس
لتعيين التاريخ بالضبط ولذلك يجوز لها إغفال تعيينه  اللازمةافية والعناصر تستجمع المعلومات الك قد لا

عينت المحكمة تاريخ التوقف بحكم شهر الإفلاس فيعتبر تعيين مؤقت وغير  وإذا الإفلاسفي حكم شهر 

                                                             
 قانون تجاري جزائري 222أنظر المادة  - -1
    164على جمال الدين عوض، الإفلاس،المرجع السابق، ص-2
                                                             232الإفلاس والتسوية القضائية في   القانون التجاري الجزائري،المرجع السابق، ص  -راشد راشد، الأوراق التجارية--3
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ملزم للمحكمة ولا يحوز قوة الشيء المقضي به، بحيث يجوز لها تعديله بقرار تالىى للحكم بشهر 
 ، لكن المشرع قيد سلطة المحكمة بحد أقصى لا يجوز لها أن يكون هذا التعديل بقرار تالىالإفلاس

 للحكم الذي قضى بالإفلاس وسابق لتعيين تاريخ التوقف عن الدفع يغاير ما حدده الحكم الصادر
 التاريخ المعين للتوقف عن الدفع حيصيفكشف الديون  فقفل  1.لحكمل تالى بشهر الإفلاس أو بقرار

  Ĕ. 2ائيا بالنسبة لجماعة الدائنين على نحو غير قابل للرجوع فيه

  تعيين القاضي المنتدب  1- 

القاضي المنتدب في كل سنة قضائية  يعين((أنه  على) 235/1(من المادة  الأولىتنص الفقرة 
يتبين من نص المادة أن المشرع قد  .)) المحكمةبأمر من رئيس اĐلس القضائي بناء على اقتراح رئيس 

ومراقبة إدارة  الإشرافأسند مهمة تعيين القاضي المنتدب لرئيس اĐلس القضائي الذي يكون دوره 
التي أوكلها إليه المشرع وفقا للقواعد الواردة في القانون التجاري،  الاختصاصات1التفليسة ومباشرة 

  . حددت له التي) ج.ت.ق235(وخاصة المادة 

  :نذكر منها  : اداريهمهام قضائية  2-

 في عدد  المنتدب للقاضىالمخولة لقد حقق المشرع الجزائري ممارسة حق الرقابة  :ممارسة حق الرقابة. أ
  3القانون الجزائري نذكر منها ما يلي من نصوص

الوكيل ثة أيام في كل مطالبة تقدم ضد أي عمل قام به لاث خلالالمتعلقة بالفصل  239المادة *
  المتصرف القضائي

المتعلقتان بتعيين مراقب أو اثنين من بين الدائنين، وعزلهما بناء على رأي أغلبية  241و 240المادتان *
  .الدائنين

المتعلقة بإحالة التقرير الذي يقدمه الوكيل المتصرف القضائي للقاضي المنتدب إلى وكيل  257المادة *
 بملاحظاتهلاو مالدولة مش

                                                             
  من القانون التجاري الجزائري 248انظر المادة -1

 يمن القانون التجاري الجزائر  233انظر المادة  -2 -1
  من قانون التجارى الجزائرى 235انظر المادة -3 -2
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بجميع النزاعات الناجمة عن التسوية  المحكمة يتعلق   شامل إلى  بتقديم تقرير   المتعلقة    235  المادة *
  .إفلاسأو   القضائية 

   .جمعية الدائنين برئاسة   المتعلقة    315  المادة *

تجاري للقاضي المنتدب سلطات بحث واسعة،  235خولت المادة  لقد :البحثممارسة سلطة . ب
مع كافة عناصر المعلومات التي يراها مجدية، وله بنوع خاص سماع المدين المفلس أو المقبول في بجفهو 

ودائنيه أو أي شخص آخر، وفي حالة موت التاجر المفلس أو  ومستخدميهتسوية قضائية ومندوبيه 
  لله في كافة أعمافي الحضور للحلول مح الإنابةأو ورثته الحضور أو  أرملتهالمقبول في تسوية قضائية، فإن 

، وبمقتضى سلطة البحث التي )تجاري 236المادة (التسوية القضائية أو التفليسة، كما أن يستمع إليهم 
يتمتع đا القاضي المنتدب يمكن له أن يأمر بإجراء الخبرة من التحقيق في محاسبة المدين وتصرفاته 

لا أمام المحكمة بشرط تبليغه  يمكن استعماله التجارية، والتقرير المقدم للقاضي المنتدب من طرف الخبير
  1ية التي بذلك يمكنها أن تناقشهنالمع لطراف

التي  الحالاتيتمتع القاضي المنتدب بسلطة إصدار القرارات في  : القراراتممارسة سلطة إصدار . ت1
   :التالية الأمورحددها بعض نصوص القانون التجاري، فيمكنه استعمال هذه السلطة في 

  .ة للمدين وأسرتهنالمتعلقة بتقرير إعا 242لمادة ا *

  المتعلقة ببيع البضائع 269المادة * 

 .المتعلقة بالفصل في المطالبات ضد أي عمل قام به الوكيل المتصرف القضائي 239ادةالم *

  المؤسسة التجارية أو الصناعية في حالة  استغلالفي  الاستمرارالمتعلقة بإعطاء إذن  277المادة
  .التسوية القضائية

   .الأختام وضعمن   المتعلقة بالإعفاء 260 المادة *

  

                                                             
  

  256و 255راشد راشد الأوراق التجارية الإفلاس والتسوية القضائية في القانون التجارى الجزائرى المرجع السابق ص -1
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  الوكيل المتصرف القضائي  تعيين-3

أن صدور الحكم على انفراد، ويبدأ دور الوكيل  للدائن ممثلايعد الوكيل القضائي  لاعليها، و 
، إذ يعد إشهار إفلاس التاجر 1يده عن إدارة أمواله والتصرف فيها بشهر إفلاس التاجر يترتب عليه غل

المدين بمثابة حجز عام على أمواله تمهيدا لتصفية هذه الأموال تصفية جماعية وبيع أموال المفلس وتوزيع 
وبموجب حكم شهر الإفلاس يتم تعيين الوكيل المتصرف  .الثمن على الدائنين كل حسب نصيبه

  ل إليه إدارة أموال التاجر المفلس لان صدور الحكم يترتب عليه القضائي الذي تؤو 

وكيل قضائي بحكم القانون عن  يعين كما تقدم  غل يد المفلس عن إدارة أمواله والتصرف فيها، فهو
المفلس في جميع الأعمال التي تقتضيها إدارة أمواله، وفي الوقت نفسه فهو يعد ممثلا لجماعة الدائنين، 

م الإفلاس يترتب عليه حشد الدائنين في جماعة واحدة يمثلها وكيل عنهم يتخذ باسمهم لان صدور حك
ممثلالكل دائن على المتصرف القضائي عليها  ولا يعد دارة أموال المدين والمحافظة لاالإجراءات اللازمة 

أما .الانقضاءحتى انتهائها بأحد أسباب  وصدور الحكم الإفلاسمنذ بداية انفراد ويبدا دور الوكيل 
المؤرخ في  23/96رقم  الأمربالنسبة لتعيين الوكيل المتصرف القضائي وطبيعــــة مهامه فقد نص عليه 

وفيما يخص وظيفة الوكيل المتصرف القضائي والمهام الموكلة إليه بعد صدور الحكم  1996جويلية  09
   .التجارينصوص القانون  خلالفقد نضمها المشرع الجزائري من  الإفلاسبشهر 

على  الأختامبوضع  الأمرالتاجر فإنه يتعين  إفلاسمتى صدر الحكم بشهر :  1 الأختامبوضع  الأمر 4-
المتعلقة بتجارته، فالغاية من وضع  الأشياءمحال تجارة المدين، كما يشمل مكاتبه ومخازنه والدفاتر وكافة 

هي ضمان منع التاجر المفلس من تبديد أمواله أو إخفائها أو التصرف فيها على نحو يضر  الأختام
وهذا هو التطبيق العملي لمبدأ غل يد  القضائىبدائنيه، إلى أن يتم جردها وتسليمها إلى الوكيل المتصرف 

المفلس عن إدارة أمواله والتصرف فيها، ولذا أوجب المشرع على المحكمة التي تصدر الحكم بشهر 
  الاختام بوضـــع الأمرحكمها  أن يتضمن الإفلاس

هو نسبية حجيتها، أي أن الحكم الصادر في  الأحكامفي  الأصلن ا :وشهره الإفلاسنشر حكم  5.
في  إلاينتج أثره  إلى أطراف الخصومة الذين شملهم الحكم بحيث لا إلايكون حجة  الدعوى لا

                                                             
  من القانون التجارى الجزائرى 244/1انظر الفقرة الأول من المادة  1
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مختلف، عن كونه حجة  الأمر الإفلاسكانت تلك هي القاعدة العامة فإنه في دعوى   وإذا. مواجهتهم
مما يوجب نشر الحكم ليعلم به الكافة لا سيما  ئني المفلسعلى أطرافه فإنه ينتج آثارا في مواجهة كافة دا

   .من لم يكونوا أطراف في الدعوى

النص على التسجيل الأحكام الصادرة في قضايا الإفلاس في  وهذا الأثر هو الذي دفع بالمشرع إلى  
حكم ا لمدة ثلاثة أشهر بقاعة جلسات المحكمة التي أصدرت Ĕ، كما يجب إعلا1السجل التجاري

،  2فيه مقر المحكمة الإفلاس وان يتشر ملخصا في النشرة الرسمية للاعلانات القانونبة للمكان الذي يقع
 .3كما يتعين أن يتم النشر نفسه في الأماكن التي يكون فيها للمدين المفلس مؤسسات أو محال تجارية

يجري نشر البيانات التي تدرج في السجل  أن )ج. ت. ق228/3(المادة  1كما تنص الفقرة الثالثة من
، وأن مخمسة عشر يوما من تاريخ النطق بالحك خلالالقانونية  للإعلاناتالتجاري في النشرة الرسمية 

باسم المدين وموطنه أو مركزه الرئيسي، ورقم قيده في السجل التجاري وتاريخ ن يتضمن هذا النشر بيا
القانونية التي نشر فيها الملخص، ويتم  الإعلاناتدد صحيفة قم عر و  الإفلاسالحكم الذي قضى بشهر 

 .4الإفلاس النشر تلقائيا من طرف كاتب الضبط في المحكمة التي أصدرت حكم شهر

إذا لم يوجد وقت التفليسة أموال كافية لتغطية مصاريف شهر  )ج. ت. ق 229/1(وتقول المادة 
ورفعها، فإن هذه المصاريف يقوم بدفعها أحد  الأختاموضع  صق ولونشر الحكم في الصحف و  الإفلاس

أما إذا كانت المحكمة هي .المدين إفلاسالدائنين إذا كان هو الذي رفع الدعوى لدى المحكمة لشهر 
  يستردها  الأموالتدفع من الخزينة العامة، على أن هذه  الأموالالتي تولت الفصل في القضية تلقائيا فإن 

  

  

  

                                                             
   .قانون تجاري جزائري 244/1الفقرة الأولى من المادة  -1

   .قانون تجاري جزائري 228/1  أنظر الفقرة الأولى من المادة2-
  قانون تجاري جزائري 228/2أنظر الفقرة الثانية من المادة 3- 
 قانون تجاري جزائري 228/3ن المادة 1أنظر الفقرة الثلثة م4- 
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وتسري هذه 1.التفليسةالدائنين من أول أموال  جميع بقيةعلى  الامتيازالدائن أو الخزينة العامة على وجه 
وادا صدر حكم  2التدابير السابقة الذكر على جميع الإجراءات التي تخص استئناف حكم شهر الإفلاس

الإفلاس الى وكيل الدولة ل ملخص بالاحكام الصادرة لشهر اارس طاشهر الإفلاس فان على  كاتب ضب
  3لى تلك الاحكام ونصوصها ا  سيةئالمختص على ان يتضمن هدا الملخص البيانات الر 

يجوز تنفيذها ما دامت لا الأحكامأن  والإداريةالمدنية  الإجراءاتوفقا للقانون  الأصل :الحكمنفاذ 6.
ثم ، ومن الاستئنافذلك هو احتمال إلغاء الحكم من قبل محكمة  ى، وعلبالاستئنافتقبل الطعن فيها 

  هاتدارك يتعذر

: أنه على) ج.ت.ق277(لذلك فإن المشرع في القانون التجاري نص في المادة  وتطبيقا4  هذا التنفيذ .
وذلك  الاستئنافالصادرة بمقتضى هذا الباب معجلة التنفيذ رغم لمعارضة أو  الأحكامتكون جميع ((

والمشرع بموجب هذا النص جعل الحكم الصادر  .)) الصلحباستثناء الحكم الذي يقضي بالمصادقة على 
في النزاع،  الاستئنافواجب النفاذ فور صدوره ودون انتظار فصل محكمة  الإفلاسمن المحكمة بشهر 

ويبرر هذا الحكم  .الصادرة في المواد التجارية الأحكامعن سائر  الإفلاسكم شهر حييز يموهو أمر 
 لا لكيللمحافظة على أموال المفلس ومنعه من التصرف في أمواله  اللازمة الإجراءاتبضرورة اتخاذ 

التي يسعى  الأساسيةيعبث بحقوق الدائنين وهي غاية في حد ذاēا تبرر السرعة في التحرك لتحقيق الغاية 
كما أن تطبيق قاعدة التصفية  . إلى تحقيقها هي الحفاظ على الضمان العام للدائنين الإفلاسقانون 

تجعل من الضروري نفاذ الحكم فور  والمدين واشتراك جميع الدائنين في إجراءات التفليسة  أموالالجماعية 
  صدوره 

1  

                                                             
  القانون التجارى الجزائرى  2/ 229انظر الى الفقرة الثانية من المادة  - 1
  القانون التجارى الجزائرى 3/ 229انظر الى الفقرة الثالثة  -2
  من القانون التجارى الجزائرى  230/1انظر الفقرة الأول من المادة -3
  من القانون التجارى الجزائرى  230انظر الى المادة  -4
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المعجل على تحقيق لك يجب أن يقتصر النفاذ ذول1منعا لتلاعب المدين مع بعض الدائنين دون غيرهم
الغاية المرجوة منه، فلا يشمل إلا الإجراءات التحفظية وهذه تستلزم السرعة كوضع الأختام على أموال 

  2.المفلس وجردها وغل يد المفلس عن إدارة أمواله، ومنع الدائنين من اتخاذ الإجراءات الفردية

  الإفلاسطرق الطعن في حكم شھر : الثانيالفرع 
المدنية  الإجراءاتيخرج عن القواعد العامة في قانون  لا الإفلاسم شهر إن الطعن في حك

من حيث طرقه، والطعن في الحكم هو وسيلة أجازها القانون من أجل إعادة النظر في حكم  والإدارية
، 1أخطأت في تقدير الوقائع Ĕااالمحكمة أخطأت في تطبيق القانون، أو  ناصادر من محكمة ما، إما 

وعلى هذا الأساس فإن الأحكام التي تصدر من محكمة التفليسة تخضع بدورها لطرق  آخري سبب لا
الطعن المذكورة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وطرق الطعن العادية هي المعارضة والاستئناف، 

لنظر والطعن زيادة على طرق الطعن غير العادية وهما الاعتراض غير الخارج عن الخصومة والتماس إعادة ا
ــوع إلى نصوص القانون التجاري الجزائري نجد أنه نص من خلال المادتين  3بالنقض  213(وبالرجـ

على الطرق العادية للطعن في حكم شهرالإفلاس وهما المعارضة والاستئناف دون ) ج. ت.ق 234و
 . التطرق لطرق الطعن غير العادية

  المعارضة : ولاا 1.

الصادرة في مادة التسوية  الأحكاممهلة المعارضة في ((: على أنه )ج.م.ق231(تنص المادة 
الخاضعة  لحكاملهي عشرة أيام اعتبارا من تاريخ صدور الحكم، وبالنسبة  الإفلاسالقضائية أو شهر 

القانونية أو في النشرة الرسمية  الإعلاناتوالنشر في الصحف المعتمدة لنشر  الإعلان جراءاتللإ
في  الأصلإن  .)) مطلوبمن إتمام آخر إجراء  إلايسري الميعاد بشأĔا  القانونية فإنه لا لإعلانات

، وأن يكون للخصم الذي صدر ضده الحكم الأولىالطعن بالمعارضة يكون مقتصرا على طرفي الخصومة 
 4الغيابي متغيبا ويهدف من وراء المعارضة مراجعة الحكم أو القرار

                                                             
   140ص1997دار النهضة العربية :الإسكندرية(سميحة القليوبى الموجزفى احكام الإفلاس د ط -1
  76عزيز العكيلى الوسيط في شرح القانون التجاري الاحكام الإفلاس والصلح الواقى المرجع السابق ص -2
   من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 213انظر المادة -3
 منقانون الإجراءات المدنية والإدارية 327انظر من  المادة -4
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يقصد đا فقط الطعن في حكم غيابي على عكس  لا الإفلاسغير أن المعارضة على حكم شهر      .
طرفا يكن  وانما يقصد به أن لكل ذي مصلحة ولو لم  ، الأخرىالقضائية  الأحكامالقواعد العامة في 

عليه دفاعا عن مصالحه نظرا لطبيعة حكم الإفلاس وحجيته على الكافة،  الخصومة الحق الاعتراضفي 
حتى ولو لم يكونوا أطرافا في الدعوى الأولى ولكن لهم علاقة مباشر بحكم الإفلاس ويتأثر مركزهم المالي 

من أموال المدين بطرق البيع أو  أو من  ال إليهم مالđذا الحكم ويؤثر على حقوقهم كشركاء المدين 
شراء، وغطته فترة الريبة ويخشون تعرض تصرفاēم مع المدين عدم النفاذ في فترة الريبة، ومن هذا المنطلق ال

فإنه يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض على حكم شهر الإفلاس دون أن يكون من الخصوم أو المدين 
جراءات المدنية ويعتبر هذا خروجا على القواعد العامة في قانون الإ .نفسه أو طالب شهر الإفلاس

يكون مقتصرا على طرفي الخصومة  -والإدارية، إذ أن الأصل في الطعن بالمعارضة كما ذكرنا سابقا
الأولى، بينما أجازه المشرع لكل ذي مصلحة، وذلك لان حكم شهر الإفلاس وجميع الأحكام الصادرة 

أطراف الخصومة إلى غيرهم من في الدعوى لها حجية مطلقة وتمس مصالح جميع الدائنين، وتتعدى آثارها 
 الناس ممن تتأثر مصالحهم وحقوقهم đذا الحكم، فوجب أن يسمح لكل من يهمه أمر الحكم الطعن

أن المشرع قد حدد مهلة المعارضة في الحكم ) ج.ت.ق 231(والشيء الملاحظ في نص المادة  1فيه
من تاريخ الحكم، وتعتبر هذه المهلة أقل الصادر بشهر الإفلاس او التسوية القضائية بعشرة أيام اعتبارا 

مما نص عليها قانون الإجراءات المدنية والإدارية فيما يخص مهلة المعارضة في الأحكام القضائية الأخرى 
والسبب في تقليص مدة  .والتي حددها بشهر واحد من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم أوالقرار الغيابي

الإسراع في الفصل في اجراءات تصفية جماعية لاموال المدين  المعارضة في حكم شهر الإفلاس، هو
 .المفلس لكي ينال فيها كل دائن نصيبا من دينه

  الاستئناف: ثانيا .
كم صادر في تسوية قضائية أو في الح الاستئنافمهلة ((أنه  على) ج.ت.ق 234(تنص المادة 1

ثة أشهر، ويكون الحكم لاث خلالويفصل اĐلس القضائي فيه . ، هي عشرة أيام من يوم التبليغإفلاس
فإن حق  والإداريةالمدنية  الإجراءاتطبقا للقواعد العامة في  .)) مسودتهواجب التنفيذ بموجب 

                                                             
  78عزيز العكيلى الوسيط في شرح القانون التجارى احكام الإفلاس والصلح الواقى المرجع السابق  ص -1
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 استئناف، أي أن الأولىالذين كانوا خصوما على مستوى الدرجة  الأشخاصمقرر لجميع  الاستئناف
 2الإفلاس يجوز لمن كان طرفا في الدعوى التي صدر فيها لا بشهر الإفلاسالحكم 

ولذلك يجوز الطعن  1
بالاستئناف من المفلس الذي صدر حكم بشهر إفلاسه، أو من الدائن الذي طلب شهر الإفلاس 

التسوية  أو التاجر المدين ورفضت المحكمة طلبه، ومهلة الاستئناف للحكم الصادر بشهر الإفلاس
 ج.ت.ق 243(أيام من يوم التبليغ الحكم المتعلق بالإفلاس حسب النص المادة  القضائية هي عشرة

وتعد هذه المادة استثناء على القاعدة العامة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي حددت أجل )
   1 .م إلى الشخص ذاتهالطعن بالاستئناف بشهر واحد ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي للحك

وفيما يتعلق بالفصل في الحكم المستأنف فيكون على مستوى اĐلس القضائي الذي يجب أن 
ويكون الحكم الصادر من طرف اĐلس واجب  الاستئنافثة أشهر من تاريخ لاث خلاليفصل فيه 

 قررت وفقالدفع، أما فيما يخص الطعن في حكم تعيين تاريخ التوقف عن  .التنفيذ بموجب مسودته
ب يرمي إلى تحديد ليقبل أي ط أو التسوية القضائية، فإنه لا الإفلاسفي حالة  )ج.ت.ق233(المادة 

أو حكم تال له، فإنه اعتبار من  الإفلاستاريخ مغاير على التاريخ الذي حدده الحكم الصادر بشهر 
سبة لجماعة الدائنين على نحو غير قابل تاريخ القفل النهائي لكشف الديون يعتبر هذا التاريخ ثابتا بالن

 .الاستئنافللطعن فيه سواء بالمعارضة أو 

أو تعديل تاريخ التوقف  الإفلاسفيما يخص الطعن في الحكم الصادر بشهر  ذكرهإضافة إلى ما سبق  .
يجوز الطعن  لا، و الإفلاسالتي تصدرēا محكمة  الأحكامعن الدفع، فإن المشرع الجزائري قد أورد بعض 

   :وهي) ج.ت.ق232 (نصت عليه المادة  الأحكامفيها بأي طريقة من طرق الطعن، وهذه 

عن مبلغ  المداولاتالحكم الصادر من المحكمة الذي يقرر بموجبه وبشكل معجل قبول الدائن في  -1
  .2تحدده

                                                             
  
   والإداريةمن قانون الإجراءات المدنية  366/1انظر الفقرة الأول من المادة -1
 لتجاري الجزائريمن القانون ا287هذا الحكم تم النص عليه في المادة  -2
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الصادرة من القاضي المنتدب في  الأوامرالتي تفصل đا المحكمة في الطعون الواردة على  الأحكام  .2
 .حدود اختصاصه

من هذا الجزء المتعلق بالطعن في  الانتهاءوقبل  .المحل التجاري باستغلال بالإذنالخاصة  الأحكام. 3-
للاهمتها بالنسبة للتاجر المفلس،فنظام إليها نظرا  الإشارةهناك مسألة مهمة يتعين  الإفلاسحكم شهر 

الإفلاس كما يعتبر وسيلة لحماية حقوق الدائنين واستيفاء حقوقهم من أموال التاجر المفلس، فهو أيضا 
الحياة التجارية والمحافظة على  موكبةوسيلة للتاجر المتوقف عن الدفع يعول عليها لنجدته من عثرته محاولا 

القواعد لا يضر بمصلحة الدائنين وحقوقهم ويمنح في  ره،إذا كان تطبيق هذهانتمائه التجاري قبل اĔيا
وتكمن أهمية هذه المسألة في حالة  .نفس الوقت فرصة للتاجر المفلس بالنهوض من جديد بتجارته

صدور حكم بشهر إفلاس تاجر وكان هذا الحكم صحيحا لتوفر شروط شهر الإفلاس لكنه ليس Ĕائيا 
حجية الأمر المقضي به، ثم تمكن المدين خلال فترة النظر في الطعن من إزالة حالة  بعد أي لم يحزعلى

فهل  .التوقف عن الدفع بوسيلة مشروعة، طالبا إلغاء حكم الإفلاس لزوال حالة التوقف عن الدفع
نتفاء حالة التوقف عن الدفع قبل أن يصبح الحكم Ĕائيا ؟   للاتستجيب المحكمة وتلغي حكم الإفلاس 

أم ترفض طلبه على أساس أن الحكم صدر صحيحا لتوافر شروط شهر الإفلاس وقت صدور الحكم، 
  وأن سلطتها مقيدة بالنظر في مدى سالمة الحكم وقت إصداره؟

نجد أي نص يمنح السلطة للمحكمة التي تنظر في  لابالرجوع إلى قواعد القانون التجاري الجزائري، 
الدفع قبل  التوقف عنحالة  لانتفاءل الإفلاسين بإلغاء حكم شهر موضوع الطعن المقدم من طرف المد

  1المقضي الأمرأن يحوز الحكم على حجية 

الديون  الانقضاءإقفال التفليسة  على) ج. ت.ق 357(المادة خلالفقد اكتفى المشرع الجزائري من 
بناء على تقرير مقدم من طرف القاضي المنتدب يثبت فيه عدم وجود ديون مستحقة أو عندما يكون 

يجوز للمحكمة إصدار  الحالة القضائي ما يكفي من أموال، وفي هذه 1تحت تصرف الوكيل المتصرف 
  2بهلحق ق التي اعفائه من كل إسقاطات الحوإعادة كافة الحقوق المدين و الديون،  نقضاءلالالتفليسة 

                                                             
  78عزيز العكيلى الوسيط في شرح القانون التجارى احكام الإفلاس والصلح الواقى المرجع السابق  ص -1
 من القانون التجاري الجزائري287هذا الحكم تم النص عليه في المادة  -2
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 يدخلانقضاء الديون واعادة كافة حقوق المدين لا أن) ج.ت.ق 357(ويفهم من نص المادة 
، بدليل وانما هذا الحكم صحيح ويحوز على حجية الامر المقضى به  الإفلاسفي إطار إلغاء حكم شهر 

عادة حقوق المدين المنصوص عليها في وا أن المشرع قد استعمل عبارة إقفال التفليسة وليس إلغاء الحكم
الديون وليس على  لانقضاءلالقانوني المرتبط بحالة إقفال التفليسة  الاعتبارهذه المادة تدخل في نطاق رد 

الحكم  أن يكونبعد  إلايلجأ إليه  لاكما هو معروف   الاعتبار، ورد الإفلاسأساس إلغاء حكم شهر 
باتباع إجراءات طويلة  إلايكون أمام المدين من سبيل لرد اعتباره  لاĔائيا، و  الإفلاسالصادر بشهر 

 الإفلاسبينما إلغاء الحكم بشهر . تقضي بالوفاء الكامل للديون الاعتبارردوعسيرة إضافة إلى أن إعادة 
  .يؤدي إلى اعتبار الحكم كأنه لم يكن فيعود إلى المدين جميع حقوقه بغير إبطاء أو إجراء
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  )اثار كاشفة( لمفلسل السابقةالإفلاس على تصرفات اثار  :لمبحث الثانيا
ل المتصرف يكو لا"  وهالجهة المختصة  اđم و تق الإجراءات نم لكثير الإفلاسة يعملتخضع 

 التجاريم المشرع اإذ ق القضائي،ل المتصرف يكو ال وه االأخير هي فينعية يبفترة  الر  خلال ، من"القضائي
 بالتصرفاتصة اخ واعدقبتنظيم م افق بالدائنين الإضرار يعستطيلكي لا يدهن لتقديالم ىعل قيغلق الطر ب

 ااĔالمشرع  يفترض، إذ  الوجوبيفذ نام الدلع  الخاضعة التصرفاتت نه حددم 247 المادةالمفلس ، ف
القضاء بعدم ودجفي و هم ، بين ةاواالمسأ بدبم الإخلال وأ الدائنينق و قدالإضرار بحصالمدين بق نرمدتص

ا هبجبمو  ازمة أجاة عدعاق ىعل 249ة في الماد صنالمحكمة المختصة ، ثم  تى رفع الامر الىم نفادها
 نلا 247ة ادق المبيق تطاطن فىت تم يبة والتيفترة الر في  صادرة منهالن ديالم تصرفات يعذ جمافنم دع

 ةواالمساأ بدبم الإخلالاو  دائنينالق و قاالإضرار بحود đالمقص ى انعل اذاēبل دت لا التصرفاتهذه 
ء افو ال 250ة ادالم فيالمشرع  نىاستث دق  .نفاذها تقرير عدم في ردية التقيهم فترك للمحكمة حر بين

  .ةيبفترة الر  في تإذا تم التجارية بالأوراق

   المقصود بقاعدة عدم النفاذ الوجوبي الأولالمطلب  .

وبا جو  نفاذ يرالتصرف غ يعتبر 1الجزائرى التجاري ونقانال نم 247/1ة  ادالم هذكرت تعريفها:أولا 
ى بعدم تقض نالمحكمة أ ىعل بجيو  االمشرع هن ،2نفاذهم دعبر الحكم دو ص دجر بمره اآث وتترتب

المشرع  اهيعلنص التي ط و افر الشر و تحققت المحكمة من تو ذلك  التفليسةل يكب و طل متى1 التصرففادن
 3ديرالتق فيسلطة دون ان يكون لها اية  نفاذ التصرفم دلع

جب عليه الحكم بعدم النفاد و ا وإنمالقاضي  ار إلىياالخ ىعطيالمشرع لم  في ان هتيأهم نتكم أهميتها:ثانيا
التي  الأهداف عم ضر اتتع هعة التصرف ذاتبيط نلا إليه،المتصرف نية ن الالوجوبي دون البحث ع

                                                             
  المتضمن القانون التجارى الجزائؤرى  59-75الامر  1
  122التجارية والافلاس منشورات الحلبى الحقوقية لبنان د ط ن صعفيف شمس الدين اسناد -2
  24العكيلى عزيز عبد الأمير النظام القانوني للتصرفات المفلس خلال فترة الريبة قانون التجارة الكويتى الفقرة الرابعة ص-3
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مع بقائه صحيحا بين طرفيه سواء   الدائنين،يكون نافذا في حق جميع  قصدها المشرع فهذا التصرف لا
  1أو وفاء غير عادي اتبرعكان موضوع التصرف 

  شروط تطبیق قاعدة عدم النفاذ الوجوبي :  ولالاالفرع 
1الجرائرري اون التجنام الق 247ة  ادالم اهيعل تنص

ذ التصرف من افدم نع بم طلدقب ان ييجإذ  ،2
  المفلس

  أن يكون التصرف صادر من المفلس ومتعلق بأمواله : ولاا

 ىء علبنار دصان ي وزيجالتصرف  هذا أني زائر ج تجارين انو ق 216و 215ادتينص المن ادمنستفي
المحكمة  به ضىتق ما و أ العامة، النيابةمن  بطليه او بنئد داأحب طل ىعل اءنو بأ نفسه،ن ديالم بطل
  بطل إلى هفسنب ور هيباد بان إفلاسهشهر بن يدطرف الم نرمادالص يعتبر الطلبن  ا ا فسهن اءتلق نم

  بناء على طلب المدين الإفلاسشهر  :ثانيا

شهر بطلب  هو يبادرن باالمشرع  بجو لهذا أ أمواله،ارة ه وادتيمن حر  ييدلتقباذلك  هو إفلاسشهر 
 من أجل أن وهذا الدفعيوم ميعاد  15 ادعيم فيء الوفاعن  زهجبع الاعتراف يهعل وبالتالي إفلاسه،

2فيد من نظام التسوية القضائية باعتباره تاجر حسن النية ويتفادى بذلك شهر إفلاسه بالتقصيرتسي
3.  

  شهر الإفلاس بناء على طلب الدائنين : ثالثا

 لك التسوية القضائية أوذيمكن أن تفتح ك: " أنه قانون تجاري جزائري على 01فقرة  216تنص المادة 
الإفلاس بناء على تكليف الدائنين بالحضور كيفما كانت طبيعة دينه ولا سيما ذلك الدين الناتج عن 

  .في أجل محدد فاتورة قابلة للدفع

                                                             
   91ص 1980ر احمد محرز نظاو الإفلاس في القانون التجارى الجزائرى الطبعة الثالثة د د ن الجزائ 1
ص بن حداد روفيدة وحمادى حورية التمييز بين الإفلاس والتسوية القضائية في الجزائر مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق تخصص قانون خا-2

  33ص2015جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية 
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   أن یقع التصرف في فترة الریبة :ينالثاالفرع 
ذ افنم دعب للحكمي ار ون التجانم الق 247ة ادالم الاولىالفقرة  فيالمشرع  بهاتطل التيط رو الش نم  

المشرع  اهددة حبيفترة الر  وة ، يبفترة الر  ع التصرف فىو قالدائنين و ة اعحق جم في وباجو  المفلس تصرفات
ر الحكم دو صيخ ر ات عفدال نع جراقف التو ه المحكمة لتددالذي تح اريخلتا بيناقعة و ة الدبالمي زائر الج

س  لافالا شهرب الحكم اريخ صدورتن شهر م 18هذه الفترة اوز تتج لا، شرط  هإفلاساشهر 
  عفدال نقف عو الت يخر ات نأشهر م 6ة دم ااĔف المشرع شاأض والتي وض عبغير التصرفاتباستثناء
 ا، مم الماليه ز ر مركياĔة واجر اال التو أحاب اضطر  نتيجة انمفجأة واث ديحلاع فدقف عن الو الت نذلك أ

 هعدفي المادي عن الدفع هقفو ل تبتمت ق ااĔ فين محل شك و ت تكاتصرف دعق إلى الأمرع يدفعه في واق
، المحدد للتوقف يومال لك ذ وبحسب 1تنقيدهبوقت  فيما بين  المتعاقدين لاالتصرف ام تم عتداد بوقتالا

إذا   هذه الفترة خلالذه يفنت عقوو لو ذ افنم دعه شملي لاة ، فبيالر عن  الدفع  فادا تم التصرف قبل فترة 
لم  رسم بتا بوجهثا انإذا ك إلا يننئادعة الاجم ىعله يخر اتبتج لا يحة فيندمعة بيط نم ياعرف التصرف انك

 في هذ، ذلك أنافنم الدلع هعاإخض دعىستا ية مبيفترة الر  في ااقعو ر التصرف بااعت بجو كذلك   يكن
 ىعيدمن 1 ىعلو  العقد، ريخابتة بر عالف يار االتصرف تج انإذا ك اأم الغش،ة نمظ بتغل تمثل هذه الحالا

  2يدعيهعلى ما  ليلدم اليقن يأ هم صحتدع

إجراء يخ ر ان تاة فينوناجراءات القبعض الااع بتبا إلادين قا المتعبينره اتج آثين لا االتصرف مم انإذا ك 
 إلا هآثار  تجين لار والذي اعق ىا علدار و التصرف  انذا كاف الاجراء،م هذا اتم لىقف عو هذا التصرف مت

 3التصرف  خيتار و ه دخ هذا القيين تار و فيك العقاريالشهر  ةدائر  فيه دبقي

  

  

  

                                                             
   53الريبةفى قانون التجارة الكويتية المرجع السابق الفقرة الثانية صيرى استاد العكيلى عزيزعيد الأمير النظام القانوني للتصرفات المفلس خلال فترة 1
   156عبد الفتاح مراد شرح الإفلاس من الناحتين التجارية و الجنائية دار الكتب  والوثائق المصرية لاتوجد معلومات أخرى ص--2
  -201ص 116الفقرة 1997للنشر والتوزيع عمان  العكيلى عبد العزيز الإفلاس والصلح الواقى دراسة مقارنة مكتبة دار الثقافة-3
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  أن یكون التصرف قد أضر بكتلة الدائنین :الثالثالفرع 
ن و كي ان بدة لابيفترة الر  المفلس فى اđر يج التيت االتصرف ىعلالوجوبي ذ افنم الداء عز عمل جي حتى

 متعلقا و ن ديرا من المادن التصرف صو كدما ين كذلك عنو كوي ، يننئادكتلة البأضر  دالتصرف ق
، 1اذ لمصلحتهافنم الدشرع ع التى ىهو ،  الدائنينعة امبجث الضرر ديح نأ عندئذكن يم، إذ  بأمواله

 مدة عدعاضعت قو أجل ذلك  نم وا هقو قبحرة اهذه الفترة ض خلالت المفلس ان تصرفو تك ام البافغ
التصرف  ان إذا كينندائعة الامبجثمة ضرر  لا يكونيه علو ق ، و ذه الحقđلاحق ال للضرر لاقياذ تافنال

ذ هذا التصرف افنم دع بذ لطلندئل عامج ولا ، يرال هذا الغو أم ىعل اقعووا المفلس يرغ نرا مادص
عدم هنا الى ان  الإشارة وتجدر2هجلحلول ادينا  قبل لو اوفى كفيل المفلس ،  اء المصلحة كمافلانت

  3اختياريةأي ة اديرة إر و صب المفلسرة من ادالص التصرفات ىعل بصين اهن المشرع يهنص على ذال النفاد

وضرورة تحقق الضرر لم ينص عليه المشرع صراحة في متن النص الا انه لا مجال لمناقشته كونه تطبيق 1
  4مصلحةلا دعوى بدون "  القاعدة القانونية

قال يتحقق الضرر ي الدائنين حتى يشترط تحقق الضرر بكل الدائنين وانما يكفي تحققه بالنسبة لبعض ولا
  5الدعوى رفعبتحققه وقت  ويعتد بجماعة الدائنين،

  

  

  

  

  

  

                                                             
  137ص 1994خلیل احمد محمود الإفلاس التجارى والاعسار المدنى منشاة المعارف بالإسكندریة لایسوجد بلد نشر   1
  247ص 1999الفقى عمرو عیسى الموسوعة التجاریة الحدیثة في الإفلاس المكتب الفني للاصدرات القانونیة لایوجد بلد نشر -2 
   248ص 1999ناصیف الیاس الكامل في قانةن التجارة الإفلاس عویدات لطباعة والنشر بیروت -3 
  377ص311فقرة  1987دار وبلد نشر الصرى الحسینى القانون التجارى الإفلاس لبطبعة الأول بدون -5
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  وجوبين لامحل بط التصرفأن یكوون  :الرابعالفرع 
م دع يرلتقر  اضيأ شترطي  1الجزائريمن القانون التجاري 247ادة الم صلن يةت الحصر لاوفقا للحا

 التصرفاتذه من افنم در عيتقر  المراد التصرفن و كي نة أيبفترة الر  في المفلس لتصرفات وبيجو ذ الافنال
 اهيف اوزيج التيضة او المع ودعق الجزائري هي التبرعات،التجاري ون انمن الق 247ة ادلمبا هاحصر لورادا
 بغير بالديون الحالة والوفاء، اقهال استحقبن قديو لباء افو خر، الالاالطرف التزام  بكثير المدينام ز لتا

ِ الشي ه أننى عايل الحصر، مبيت عل سدر و  التصرفاتق هذه بن سادية لنماالض والتأمينات، يهالمتفق عل ء
 بين اةاو المسق يتحق الاحوال،مثل هذه  في الوجوبيذ افنم الدف المشرع من عدهي2يهاعلالقياس  يمنع

 ىأعفلك ذيه لإل المتصرف عم تواطئه ه اولة غشاح مقصوده في يضقبنن ديملة المامع نع لا فضيننئادال
ن ديقف الميتو الأخير علم هذا  او حتىالمتصرف  عم تواطئهاو لمفلس ا نيةء و ات سبإث التفليسة منوكيل 

 يننئادعة الامبج الإضراربه دقص التصرفاتذه đالمفلس  مايق فيالمشرع  ضفتر يث يح ،3عفدال نع
من  لبهط ندع النفاذم دع فأوجب هتيء نو س ىت العكس علباإث بلتق لاقانونية   لذلك أقام قرينة.

 ضفتر ي ى انحملت المشرع عل الوجوبيذ افنم الدضعة لعاالخ التصرفاتعة بيطلان  4المختصة المحكمة
 فترة بينهم إذا ما قام đذه التصرفات فى اةاو المسأ بدبم خلالوالا الإضرار بالدائنين فين دية الميء نو س

 الا الإفلاس ر مركزه المالي وأوشك علىان أĔمديالتصرفات من  العسير تفسير هذه 1الريبة، إذ من
  بافتراض المدين 

  

  

  

                                                             
  المتضمن القانون التجارى الجزائرى   59  -75الامر -1
   306ص 2000عبد التواب معوض ، الموسوعة الشاملة في الإفلاس، الطبعة الاولى ، عبد المنعم الكومي و شركاؤه ، لايوجد بلد نشر،--2
  415ص157الفقرة  2001احرز احمد محمد العقود التجارية والافلاس وفقالحكام قانون التجارة الجديد لنسر الذهبي لطباعة القاهرة -4 
-   
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المشرع توافرها للحكم بعدم النفاذ الوجوبي في حال ما تحققت  ذلك هي الشروط التي اوجب 1النية.سيئ
المحكمة من توافرها تعين عليها القضاء به متى طلب منها ذلك دون ان تكون لها أية سلطة في التقدير، 

 .2الدفعحتى ولو كان المتعاقد منع المفلس حسن النية جاهلا لواقعية التوقف عن 

  یقضي بھ  أن یصدر حكم قضائي: الفرع الخامس
 :يلىيما ة تتمثل فينمع بيانات ىعل  مةاالع داعو للق اقبط  الإفلاسحكم شهر  نتضمي

ذا لم اي فزائر ج تجاري3انونق 222ة ادالم نم لىالاو ة ادللم اقبذلك طو  :فعدال نع اريخ التوقفت/أ 
 هفسو نه الإفلاسشهر  صدور حكم يخر ا تبرعتاف القاضيطرف  نم عفدالن قف عو الت يخر ا تيينتم تعي
  3.عف دال نقف عو الت يخر ات

ا ضيالمحكمة ألى عو   4جرات ن انهم بتتثن أا هيعل بجيف :للمفلس التجاريةالصفة  نم اتحققه/ب 1
م و تق اكم  المفلسن ديت المولاقنى بيع المره علبدو م و قيالذي  القضائيل المتصرف يكو  اليينعبنم و تقن أ 

 ويراقب الاعمال الخاصة đا على إدارة التفليسة الإشراف لىو تيالذي  نتدبالم القاضي يينتعبكذلك 
  5الاختامالاوامر اللازمة لإتمام الاجراءات الضرورية مثل وضع  كإصدار

  

  

  

  

  

  

                                                             
   184ص 105العكیلى عبد العزیز احكام الإفلاس والصلح الواقى المرجع السابق الفقرة  1
2- qeyonyvés 10ص 55بطلان  فترة الریبة  المرجع السابق فقرة   
   36بن حداد روفیدة  وحمادى حوریة  المرجع السابق ص-3
  24نادیة فضیل النظام القانوني للمحل التجاري  الجزء الأول والثانى  المرجع السابق ص-4
  21نادیة فضیلالافلاس والتسویة القضائیة في القانون الجزائرى المرجع السابق ص -5 
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  عدم النفاذ الوجوبي  حالات  :نىالثاالمطلب 

  التبرعات  :الأولالفرع 
ة ير االعق وة أولقنة المية للملكلقناال التصرفات1 الجزائري التجاريون انم الق 247ة  ادأخضعت الم

 الواسع، بمعناه ن يؤخذأ بيجص نال في دار و ال" ةيالملك" حمصطلو  الوجوبي،ذ نفام الدلع وضعبغير 
  1ودينأة ويمة معنيق نع ىنتخل دشخص قالف

ع و ضو مل االم در يه إل المتبرع ىعل بجو ة تيبفترة الر  فيالمفلس  اأجراه التيت عابر ذ التافنم دذا تقرر عا
 .2اهوئسو أ يتهحس ن ان النظرصرف التفليسة،ب ع إلىبر الت

الحق فيعود ن دي من ا كان تنازلا عن حق ابراءاذأموالا نقدية توجب ردها الى التفليسة واالتبرع  انذا كاف
  3ةنينو اره القاآث اتجنم احين صحديال وأ

ه ئداو ف وء أىالش راثم در  هع لبر المت ىعل بجو ت فوائد، ورا أانتج ثما يمم بهع بر ء المتىالش انإذا ك اأم
ري المصري االتج يعالتشر  يهإل بذه ام هذاو ،4هالفق في عالراجالرأي  يهإل بذه امد حى عل القانونية،

  .01فقرة  602ة ادالم في ديدالج

  

  

  

  

  

                                                             
   .283راشد راشد، المرجع السابق، ص -1
   .432، ص914، فقرة 1972شفيق محس، القانون التجاري الكويتي،جامعة الكويت ، -2
   .290ناصيف إلياس، المرجع السابق، ص -3
  291ناصيف الياس المرجع السابق ص -4
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أثر  وهي بحثها، لابد منمة الة هام مساهذا المق فير اتث ،1در ه بالرثتو م ز التع بر المت فىو إذا ت ال ماح وفي
 بينالتفرقة بد من لة لااهذه الح في  .عبر ع التو ضو م ه بالشيءع لبر ل تصرف المتاح فيذ افنم الدع

  :ينفرض

 افقه يهلمتفق علاع فبر ل التبيس ىعل له،ع بر المت بهم اق والذيالثاني إذا حصل التصرف  :الاول ضالفـر 
حتى  التفليسة إلى بهع بر ء المتالشي در ى بئاالث هع لبر المت وإلزام التصرفذ هذا فام ندعب ءاالقض وبجو و ه
  نية حس اليرخالاهذا  انك  لوو 

 ضالفر  هذا فيضة او ل المعبيسى عل هع لبر المت بهم اذي قوال الثانيإذا حصل التصرف  :الثاني ضالفر  
فترة  فيصلة اضة الحاو المع ودم عقاأحك يهتسري عل التصرف هذان رى أيء فمنهم من االفقه اختلف
تحقق شرط علم المتصرف  ىعل بهالحكم  يتوقفلذي وا زي،او ذ الجافنم الدع يخضع لإحكام يهعلو الريبة،

  عفدن عن الديقف المو تبقت التصرف يه و إل

التصرف  اضاي شمليذ افنم العدبالحكم  نى أير ف رالأخق يالفر  اأم الفقه،ل من الاو ق يالفر  نهذا ع . 
  .2يهالمتصرف إلة نيء و س لإثباتجة اح الثاني دون

  عقود المعاوضة القائمة على عدم تناسب المقابل :الثانيالفرع 
 ودعق 1985 جانفى 25 ينمن تقن 2/ 127ة ادالم الفرنسي المشرعو ي زائر كل من المشرع الج  عأخض

 خلدت وان كانت،  الوجوبيذ نفام الدخر لعالاام الطرف ز ن التديام المز الت يهاف اوزالتي يجت اضاو المع
،  الآخرالطرف  بهم ز الت امو ن ديالمبه م زاالت ام بينة تناسب البت دجيو  لا هنوض الا اعب تاالتصرف نضم
   1 فيلتصرف بالة امثل هذه الح في دعت يفلا هفن تاثمب راعقاو  لانز ة مبيفترة الر  فيدين اع المو بل اكم

  

  

                                                             
  شقيق محسن، المرجع والموضوع السابقان - 1
  291ص ئاصيف إلياس، المرجع السابق،--2
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حيث ورد  1961فيفري  đ14ذا المعنى قضت محكمة القاهرة الابتدائية في  ،1جماعة الدائنينمواجهة 
هذا  ا يأخذم البافغ .2.المقابل تافهافي حكمها يعتبر العقد تبرعا ولو تم في صورة شراء أو تأجيرا كان 

ري امن المحل التج غالتفر بخس، و بثمن  للبيعة بسبالن مرو الاه اكم  وضت ذات عارة تصرفو التصرف ص
فة اكب 3اهيفضة او ة المعير و ات صبإث نكيمت مستترة اعبر ت هي التصرفات هذه مثل جدي،وض عبدون 
   .الطرق

  التي فعة نالم عم لا يتناسبث يبحتافها،ل بهذا المقا ن كانكوللك تل بمقا دالعق إذا اشترط فىو  
قة ياكتشفت حق متى الوجوبذ افنم الدعبء االمحكمة القض ىعلب جو معه، دقاللمتع المفلس امهدق

 نتكم اتمثل هذه التصرف فى نلا نفاذه،م دعب التفليسةل يكو تمسك و ة بيفترة الر  في دورهصو التصرف 
  .4هم نع ايدعه بالو أم يبēر و  يننئادعة الامبج الإضرار فية المفلس برغ

1  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
   75ص 129محرز احمد محمد نظام الإفلاس بالقانون التجارى الجزائرى المرجع السابق فقرة  1
   302ص 2ھامش  1991البارودى على قانون التجارى الأوراق التجاریة والافلاس دار الجامعیة بیروت -2
   249ناصیف الیاس المرجع السابق ص-3
  75ص129الجزائرىفى الفانون التجارى المرجع ااسابق الفقرة محرز احمد محمد نظام الإفلاس --4
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لسلطة هنا ا .ومايأخذهين مايعطيه المدين ب نز وتعود مسالة التحقيق من وجود التفاوت وانعدام التوا
  1 للقاضىالمطلقة 

  الوفاء بدیون لم یحل آجالھا  :الثالثالفرع 
  مدلة لعا الحيرن غديو لباء افو ال الأردني والفرنسي، اللبنانيه المصري ، ير ظن، ك الجزائريالمشرع  عأخض دلق
قف و الذي ت المدينيبادر ن أ المألوف يرمن غو  دينل الماأشغ يهت فبقت اضطر في و  ه يتمذ ، كونافنال
ل بقيلا االمشرع افتراض ض، لهذا افتر  دعبلم تستحق بديون ء افو ال إلى الأداءالمستحقة  هونديء افو ن ع
ل بق ه دينهلاء فو ن الذي ئادة البمحا دقصاينمذلك إ ىعل بأقدامهن ديان هذا المبات العكس بإث

في ل و خدال نبهتج و،  حق كمالا ىل علو الحص هندائنين بتمكال نه مير غ ىعل هليتفضو  الاستحقاق
ع و هذا النن ذلك أ دائنين البين اة او المس بداخرق م انهش نم اهذا مو ، اءع لقسمة الغرمو الخض التفليسة

 وه وء ، افه الو وح لنمم الأجلا نن عئادال نمنازلا تن تضمي لأنهع بر الت نم وعن عاقو ال في وه اءفو ال نم
   2لحالةا هنبديو ء افو ن عن الديالم اهيف زعجيفترة  فيإذا تنم  يبمر  ازلاتن

 جماعة اجهةو م في وباجو  فاذن يرغ اقهال استحقبن قبالديو ء افو ال .لةا الحيرغبديونه  يفيبه ف يفك 
يشمل اكم  ،3عفاعمل ن ور أاعمل ض وأ دعن عق اشناء و سو تجاريا،و دنيا ان مديالان اء أكو  سدائنينال

المديونية  صرنع اهيافر فو تي التيت اامز تالال تلك ادđقصية ير خالا هذه ،4ةيعبالطت اامز تالالضايا1
قيقة الامر واجب ادبى يدخل في منطقة القانون كما تمثل أيضا في الحويتخلف عنصر المسؤلية وهي 

  محددا ولكن لم يعترف القانون بإمكانية تنفذه جبرا فلا يدخل في دائرة القانون الابارادة واجب اخلاقى 

  

  

  

                                                             
  248راشد راشد المرجع السايق ص - 1
   32ص8العكيلى عزيز عبد الأمير النظام القانوني لتصرفات المفلس خلال فترة الريبة في قانون التجارة الكويتى المرجع السابق فقرة - 2
   310عبد التواب معوض المرجع السابق ص- 3
  156ص 98فقرة  1965طاكى زراق االله موسوعة الحقوق التجارية الجزء الثامن الإفلاس مطبعة العروبة بدون بلد نشر الان- 4
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بيع او بالمقاصة هذا مايفهم من العبرة الوردة بالنقود او لالعبرة بطريقة الوفاء đا سواء اكان با ولا 1المدين
عدمه يجب  كل وفاء مهم كانت كيفيته ولمعرفة استحقاق الدين من-السالف ذكره 247بنص المادة 

الاستحقاق كان الوفاء غير  في فترة الربية وقبل أجل تبين أنه الذي يتم فيه الوفاء فاذاالرجوع إلى الوقت 
  قصد صراحة حصول الوفاء في فترة الريبة وقبل حلول أجل استحقاق الدين المشرع نفاذا وجوبا، لأن 

                                الوفاء بغیر النقد :الرابعالفرع 
ة ، يبفترة الر  فيحصل و لالوجوبي و ذ افنم الدلع عضيخلا و  احيصح عقيلة االح نديو لبا ءافو ال نالأصل أ

الأوراق  نلأؤ  ،3اهير تظه وأة ير اراق تجو أ ءاشنق إيلة عن طر االحديون البء افو ال ىفس الحكم علنق بطوين
 دتع داحو  نآ فى ا للوفاءĔة أير اراق التجو ئص الأاخص ء ، فمن أهمافو الود في قنم الام مقو تق التجارية

 1                           ةيوظيفال الخاصيةهذه 
  

  

  ا

  

  

  

  

  

  

                                                             
 1. ص1998أبو السعود رمضان، أحكام الالتزام،دار المطبوعات الجامعية،الإسكندرية، - 1
                                                                                                            252.ناصيف إلياس، المرجع السابق، ص-2
  310. عبد التواب معوض، المرجع السابق، ص-3
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عتبر الوفاء بالأوراق التجارية ا2الرأي، وقد تبنى القضاء اللبناني هذا 1والجهورية لهاالأساسية 
صحيحا كما التحويل أو النقل المصرفي يأخذ حكم الوفاء بالنقود لوفاء الديون المستحقة، لذلك يقع 

كون للمدين حساب في مصرف ي ويقصد بالنقل المصرف أنصحيحا ولا يخضع لعدم النفاذ الوجوبي، 
ويكون للدائن حساب في نفس المصرف أوفي مصرف آخر، فيطلب المدين من المصرف نقل مبلغا من 

  3.صحيحاوفاءه đذا الشكل  حسابه إلى حساب دائنة، ويعتبر

فترة الريبة ويغير الشيء وفى مجمل القول فانه يقع غير نفاذ وفاء المدين لديونه الحالة إذا تنم في 
 المتفق عليه، ذلك أن المشرع رأى ان الوفاءđذه الطريقة انما يقصدبه محابة الدائن الذي تم الوفاء له

 الف ما جرى عليها العرف التجاري يدعو إلىيخوتفضيله على غيره من الدائنين، لأن وفاء đده الطريقة 
قد يترتب عليه حصول الدائن على أكثرمن حقه فيضر  الطريقة الشك، ومن جهة أخرى فان الوفاء đذه

 -                   وتطبيقا لذلك يقع غير نفذا الوفاء بالطرق التالية 4الدائنينتصرفه ذاك بحقوق باقي
 -   .                                                                             الحوالةالوفاء بطريق 

                                       البيعبطريق  الوفاء
                                                                               الوفاءبإيجاد مقابل  الوفاء 

 1                                  الوفاء بطريق المقاصة
                                               التأمینات لدیون سابقة: ع الخامس رالف

ن انو الق نم247 ة ادمسة م الماالفقرة الخ فيالمشرع  اهيص علالتي نتلك  في التأميناتتتمثل هذه        
 بيترت حيازي نره وأ راكل حق احتك  وقضائي وق أاري اتفاعق نكل ره" : الهو قب الجزائريري االتج
 .                                                       اهيعل دقاق التعبن سديو ن لديال المو أم ىعل
 يدر يالمفلس  نأ داعتق ه، لأن الوجوبيذ افنم الدلع خضعها đافي م المفلسياق انش فيالمشرع اب ارت دلق
đع لقسمة و ضطر للخضيلا   ،حتىاديينعال دانينهبقية ن يزه عامين وتملتبا عهضن الذي خئادة البامحا ا

                                                             
 10.ص1998فوضيل نادية، الأوراق التجارية في القانون الجزائري، الطبعة، الثانية، دار هومة للطباعة والنشر و التوزيع، الجزائر - 1
 255. السابق، صناصيف إلياس المرجع 2-
  .ؤ الجوازي 419. ص527طه مصطفى كمال، أصول القانون التجاري، الدار الجامعية، بيروت، لا يوجد سنة النشر، فقرة، 3-
 190ص 112عبد العزيز احكام الإفلاس والصلح الواقى المرجع السابق فقرة العكيلى - 4 
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 نن أيه دو نئاد دصة لأحات خاناضم تقرير إلى الإفلاس ىعل هإشراف ندرعدايبن الذي ديالم نء ثم إاالغرم
 تاالتصرف نمو ها نمع إبر هذا التو  ينماذا التđ هع لبر تي انمن إديال ءو شن دن عنئادهذا ال ااشترطه دن قو كي

   بدلا الوجوبيذ افنال مدقة لعبن ساديو ل التأميناتع ا لإخضو  1وجوبا لنافذةاغبر 

 :                  ةيلاالت طو الشر  افرو ت
    .                       ةيبل فترة الر بن قديذمة الم فياشنق بن ساانا لدي ضمينماقرر التي نرة أو ضر  

  1                       ةبيخلال فترة الر  امينالت قررن يأ   -
 2.                                              نديللمك و لممى علامين الت ن يردأ   -

 الوجوبيذ افنم الدع التصرف لعا المحكمة إخض ىعل بجو ط تو افرت هذه الشر و ذا تاف
أو الدائن ، ن دية المني فيحث بن الودو ة ،ير دية سلطة تقيذلك أ افيس لهيل وذلك ،  اهنم بطل متى

                        المساواة بين الدائنين بدابمالإخلال  هناشلأن إقدام المدين على هذا التصرف من 
ء و شنصرا لامع اشن الذي ينماالت الوجوبيذ افنم الدلحكم ع عضيخ هناذكره ف  قبس اس ماأس ىعلو   
  ذ افنم الدلحكم ع عضيخ ، كذلك لا ائتمان ىل علو للحص نهتفطو ن ئادقظة البيفسر يذلك  نن لأديال

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 143ص1994شر، نال دلد بجیوة، لا الإسكندریرف اة المع المدني،منشاةر االإعسوري االإفلاس التج د محمود،ل أحمیخل -1
 313. ق، صبالسا بد التوا ب معوض، المرجعع - 2
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 1.ةيبالر فترة  في ينماهذا الت و لو تمل بن مستقيدل اناضم اشينالذي امين التالوجوبي 
 التأميناتن دو  ةينيالع التأمينات ىقتصر عليذ افنم الدعن أ ع إلىو ضو هذا الم فيرة االإش ردتجو   

اجهة و م في فذةنا ارهاجة لآثنتم1ة ينيلة العاالكف وة يلة الشخصاالكف ونثم تك نمو  ة يالشخص
 2.نينئادلا
 و الرسمي نالره الجزائريري اون التجانمن الق247ة ادالم بحس التأميناتتشمل  و

  .                               حريبال نالرهو ري المحل التجن اره فة إلىا، إض الحيازي نالره
  

  المقصود بقاعدة عدم النفاذ الجوازي :ثالثال مطلبال
 واھمیتھ تعریفھ :الفرع الاول

 ىضالقل ىز او ذ أمرجافنم الدرعيري، رأى المشرع تقر اون التجانمن الق249ة ادالمب حستعريفه    
ء اط القضو شر  ن توافرموالتأكد مة ، دلة المقدللأ هراستد دعبة ير ديالتق هفق سلطتو  ى بهقضيع ، و ضو الم

ون انق نم334ة ادالمو ،  ديدرة المصريالجاون التجانم ق599ة ادالم اهبلة تقاادذ ، هذه المافنم البعد
ون انق نم108ة ادالم و، اللبناني رة اون التجانم ق508ة ادالمو ،  الأردنيرة االتج
 .الفرنسي1985ىفجان25

ث ديح لاد قو ل ب ، يننئادعة الامبجالإضرار  نهمد ن قصدو  المفلس اđم و قد يت قاك تصرفناه:أهميته 
 يننئادفعة محققة للنم تاتلك التصرف ن فىو تك د ، فضلا عن ذلك قينندائعة الامبجظ و ملح ىضرر فعل

ك ئلو أ عصة ما، خ والائتمانلثقة ا عةز عوز مل ااستقرار التعبل ايخم اذهافنم دعبء االقض ن فىا، لذلك ف
 .ةير االتجه متز أ نم هجو خر  ينآمل الماليه ز ك مركباارتب الرغم من علمهم ىالمفلس عل عم ونملاتعين يالذ
 شروط عدم النفاذ الجوازي: الثاني  فرعال

 ط ، فىو من الشر  جملة بتطل دالمشرع قن انري أز ري الجاون التجانالق نم249ادةص المن نتج مننست
 :ط فىو الشر  تمثل هذهت زىاو ذ التصرف جافنم دعبالمحكمة  ىتقض دق اافرهو لة تاح
  

                                                             
 194. ص113العكيلى عبد العزيز، أحكام الإفلاس والصلح الواقي، المرجع السابق،فقرة ،  -1
الجامعية .دويدارهانى، النظم القانوني للتجارة العقود التجارية ، العمليات المصرفية ، الأسناد التجارية ، الإفلاس، الطبعة الأول، المؤسسة  -2

 1252. فقرة769ص ، 1997للدراسات والنشر والتوزيع ، بيروت، ، 
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 .علم المتعامل مع المدین:الفرع الثالث 
  عفدال نع يرالأخ قف هذاو تب المان عديالم عن المتصرف مو كن يي أز او ذ الجافنم الدل عاط إعمو شر  نم
صحة هذا  ثر فىيؤ فلا  هللاحق لاالعلم  اقت إجراء التصرف ، أمو  هلو حص نم بدهذا العلم لا و

كما 2الماليةعلى ذلك لا يكف إثبات العلم باختلال أشغال المدين و اضطرا ب أحواله  ,1.التصرف
المفلس  بين و انصراف نيته إلى الإضرار بالدائنين أو وجود تواطؤالايشترط إثبات العلم بغش المدين 

ن  عيرقف هذا الأخو تب الماع المفلس عمل ما المتعبراعت وزيجكذلك لا   بالدائنين،للإضرار  همعد قاتع ومن
    نع هقفو تبن ديالم ععلم المتصرف مر شرط بالاعت.هذمت ا فىبمترت دينا عفيد لم علمه بانهدجر بم عفدال

قف عن و لة التايابحعلم شخصبس لالمف همل معاالشخص الذي تع ن هذاو كي نأ نم بدافرا لاو مت عف دال
 صاالأشخ ضعب ىر العلم علااقتص ومة ، أاعة العاق الإشيالعلم عن طر  دمجر  ىكفيلا يهعل و عفدلا

  3.                                       الآخرض عبالن دو 
  .           المطالبة بالبطلان من الوكیل المتصرف القضائي: الفرع الرابع 

سة يل التفليكو م اسة من مهيمحكمة التفل ن إلىديذ التصرف الذي أجراه المافن مدرعيتقر  ب طلديم تقبرعتت
ذه افت دمع دالتصرف المرا نأ ىعل ليلدمة الاإق اضيأ همامه خل فىيدا ، كميننئادعة الاممثلا لجم هصفو ب

ه ان ل و،  عفدن عن الديقف المو تبإجراء التصرف  قتو علم ي يهالمتصرف إلن أو  يننئادعة الامبجر اض
 .                  4نئالقر بو ة بينال اهيفابمات بالإث فة طرقاكبذلك  ىل عليلدم اليقي

ع و ضو لمحكمة المتلك هي الشروط التي يجب توافرها للحكم بعدم النفاد الجوازى في حال توافرها يكون 
، هطو افرت شر و ت ولو  حتى ىلا تقض وذ أافنم الدعب ىتقضن أ  الهو ،  يهامة إلدلة المقدر الأديسلطة تق

 فياهيإل تندتس التي بابالأسو  الوقائع احكمه في بينت ن، شرط أ ياة المحكمة العلبذلك لرقا فىع لا تخضو 
 5.3                              1دفعال عن قفو لة التابح المفلس عمل مالعلم المتع ااستخلاصه

ع عن ا لامتنا حق في االمشرع للمحكمة تستعمله احهنم التية ير ديالسلطة التق نأ ناه التنويه ردويج

                                                             
   265. ئاصيف إلياس، نفس المرجع، ص-1
  316السابق صعبد التواب معوض المرجع -2
 265. ئاصيف إلياس، نفس المرجع، ص -3 

 .ئاصف إلياس، المرجع والموضعالسابقان-4
 425. ص166محزرأحمدمحمد، العقودالتجارية، والإفلاس وفق لأحكام قانون التجارة الجديد، المرجع السابق، فقرة، -5
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 ضرفى بتقضن أاهباجن و ط فمو الشر  افر هذهو لم ت أما إذاشروط،افر و الرغم من تى ذعلافنم الدعبالحكم 
 بجب علیھا عند الفصل في أمرعدم النفاذ المحافظة على تحقیق غیر أنھ.1خاطئاحكمھا بعدم النفاذ وإلا كانالحكم 

إلى تحقيقهما بنظام الإفلاس ، وهما محاربة الغش والمحافظة على الهدفين الأساسيين الذين يسعى المشرع 
 الدائنين ، فمتى رأت أن التصرف الذي قام به المفلس يصطدم مع أحد هذين الهدفين فمنالمساواة بين 

  2.                بعدم النفاذالخير والحال كذلك أن تقضى 

                         حالات عدم النفاذ الجوازي: رابعالمطلب ال
أجاز بموجبها عدم  مةاة عدعاق ىعل الجزائري التجاريون انم الق249ة ادالم في الجزائريص المشرع ن

 .đا المفلس في فترة الربية إذا قام في حالة ما نفاذ جميع التصرفات التي لا تخضع لعدم النفاذ الوجوبي
ة اديه المصت علن الذي الوجوبيذ افنم الدع امو  والأصلة ادالميه صت علني الذي ز او ذ الجافنال  1فعدم 
 علا تخض التيت االتصرف يعجم ناذلك ف ىلا  وعهيعلد ر ي استثناءإلا  الجزائري التجاريون انم الق247

ة ادالم يهصت علانا مدي ، عز او لجاذ افنم الدأي تخضن لع اذهافنم دعب يجوز الحكموبي جو ذ الافنم الدلع
ود جو  ع، هذا ماحية صحير االتج بالأوراقء افو ت البر ث اعتيح الجزائري رياون التجانمن الق 250

 .مهدعن ي مز او ذ الجافنم الدلع اعهاإخض انشى بخلاف فقه در و  تاالتصرف ضعب
2 

    .                                        الجوازيالتصرفات القابلة للإبطال  :الأولالفرع 
 التيتلك  الحصر بعكسل بيس ىعلالنفاذ الجوازي م دضعة لعات الخاالتصرف الجزائريالمشرع  دديحلم 

 .الجزائري التجاريون نامن الق247ة ادلما في احصره در و ث يح الوجوبيذ افنم الدلع عتخض
يؤديها التي  دفوعاتذ المافنم دعبة الحكم يناإمك رت إلىاأش - الف ذكرهاالس 249 – ةادالم نأ رغمو 

  وكذلك التصرفات بعوض والتي يعقده 247المحدد بالمادة  يخر االت دعبلة ان حديو ء لافو  المدين

بيع الود عق يهالمتفق عل الشيءذات بلة ان الحديو لبا ءافو ال يواز ذ الجافنم الدلع عضيه يخعلو 
مة اسة إقيل التفليكبإمكان و  التيت ا ذلك من التصرفيرغو ن، ديال للنشأةصرة االمع التأميناتالشراء ، و 
المفلس  اهير يج التيت االتصرفا ان وبم  نفاذها جوازام دعبء القضح لتسم التيط و افر الشر و ت ىل عليلدال

 اهيصت علن التيت االتصرف اوي لا حصر لهز او الج ذافنم الدضعة لعاخ ونتك التىو ة يبخلال فترة الر 
                                                             

 436. ص 924شفيق محسن، المرجع السابق، فقرة، -1
 204. ص116الواقي، المرج السابق، فقرة،  عبدالعزيز، أحكام الإفلاس والصلحالعكيلى -2
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                 وضعب تاالتصرفو ن المستحقة ديو ءالاففي و المتمثلة  و – الف ذكرهاالس 249 – ةادالم
                                              :الوفاء بالديون المستحقة - 
فترة  فيتم  متى يز او الج ذافنم الدلع عتخض التيت امن التصرف ولة هان الحديو لبالوفاءبام المفلس ياق   
ء ن وفا،لأ 1يهعلالمتفق  الشيء ذاتبلة اح والوفاء بديونا نه ودء المقصافو الفي ان لا شك و ة ، بيالر 
هذا  -هليم تفصدتق اكم -الوجوبيفذ نال مدع مالأحك عضيخ يهء المتفق عل ىالش يرغبلة ان الحديو ال

                      ذافنم الدع مالة لأحكان الحديو ء الافو  ويخضع
 1عليهءالمتفق ىالش ذاتب عقيمادام  الجوازي مهما كان موضوعه سواء أكان نقدا بمنقول أو عقارا أوعينئا

هم يلا  اكم  سبب،لابر أم إثراء اعن فعل ض عقد أوشئ عن نان ديالان أكاء و ن سديال ردهم مصيلا و 
 خذفىيالا و هذا و  خلالها،ة أم يبالر  ل فترةبق اشدنن قدين الو كي ن أبينفلا فرق  الدين،ء و شن يخر ات اضيأ

 ىذ علنفيق التيطر  نأم ع ء ودياافو اء تم الو ء سافو ال ىل علو ن للحصئادال هعبالذي ات وبالأسل بانالحس
           .      2                                                نديلماال و أم
  ون ديمن الم تم دق اءفو ن الو كن يأوازا ذ التصرف جافنم دعبشترط للحكم ي هأن إلا
  ن طلابلهذا ال ليالتبا علا نخضو ن دية المادر باتعلق يي لا بر ذ الجيفنالت نلأ جبرا، وليس هتدإرا ضحبم

ن شرط أ  دائنيه، و ندي المبيني تم ود حذا لصليفنصل تاء الحافو ي الز او ذ الجافنم الدلع عضيخلا و هذا 
صة اخ عفنام وأ يةفاإض غلبام ىدأ دن قدين المو كيإلا و  الدائنين، يع جمبين ةوالمسناباء افو تم هذا الي
     .                             همبيناة او المس أبدخرق م عنىي، ما3لآخرا ضعلبن ادو  يننئادالض عبل
لا  ذلكالمدين لأن  اب لحسيرل الغيتم من قيء الذي افو ي الز او ذ الجافنم الدلع اضيأ عضتخ ا لاكم 
 4اجهزو ذمة  فى باترتدينا م صاالخ الهاجة المفلس من مزو  فتأو و ل اكم  الدائنين،عة امبجلحق ضررا ي

  

                                                             
  150خليل أحمد محمود ، الإفلاس التجاريوالإعسارالمدنى ، المرجع السابق ، ص-1

  

  59ص2السابق فقرةالعكيلى عزيز عبد الأمير النظام القانوني لتصرفات المفلس خلال فترة الريبة في قانون التجارة الكويتى المرجع -2
  270صالمرجع السابق ناسيف الياس  -3
  271ناسيف الياس  المرجع السابق ص -4
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 .                                استثناءاتھا: لفرع الثاني ا
  فى ىل فقهدة هن محل جيبة الر المفلس خلال فتر  اđم و قي دت قاالتصرف ضعبك ناه1
 ىعدستي الأمر الذي حإجراء الصل وت القسمة اهذه التصرف ني ، مز او ذ الجافنم الدلع اعهو ى خضدم
 .                          ينالتصرف نيث هذبح

                           القسمة: أولا 
 1كيشر ئعة لكل االشة يمن الملكيب صن زإفرا ف إلىدهنى ينو اتصرف ق ىالقسمة ه

 يئاأكثر ش وأ نانثك اليم نأ ىه انريز الج دنىون المانم الق 730ادةالمى تقض ام بئعة حساة الشيالملكو 
قم ي لماة ماويالحصص متس برتعتو ع ، يو الش ىعل اهة فهم شركز  مفر يرغ يههم فنن حصة كل مو تكو 
 نم زء مفر ز بجك يستقل كل شر ن يأ اهيعل بة ترتيذا قسمت هذه الملكاخلاف ذلك ف ىل علدليال
                                                                       مةو لمقسائعة اال الشو الأم ول أاالم
ة بية الر ع ثم تمت القسمةخلال فتر يو الش ىلا علان ميالآخر  علك ميم هشهر إفلاس بلالمفلس ق انذا كاف  

ضررا  اهيعل بترت ي متىز او الج ذافنم الدى عو عبد هذه القسمة في سة الطعن يل التفليكيع و ستطي ، فهل
ل امن الم زالمفر  بيهصنلتكملة  ودقن ىعل ل المفلسو القسمة حص ىعل بإذا ترتا كم   يننئادعة الامبج

ن و كن تأ ىع عليو الش ىة الملاك عليقوب المفلس ؤ بيناطو حصل الت و، أ ودقنهذه ال ىثم أخف عئاالش
 يهندائ نا عبعيد اهاؤ سهل إخفئيلات أخرى و قنم وهرات أو مجو ا أودقن عئال الشامن الم هحصت

ي ، ز او ذ الجافنال دمع بدعوىهذه القسمة  كن الطعن فىيملا  هانبل و الق ، إلى2ضعبلا هتجيهذا  فى
 ون ي الآخر ينسماالمتق نع ةيسم الملكاالمتق ى، إذ لا تلق 3هشفة لاكا نمإ وة للحق ئشنست ميل اĔلأ
 .                         عيو لة الشام حياذ قنم هلحصت الكام برعتاينمإ
 لةيح هرج عن كونيخشف للقسمة لا االأثر الكن أ براعت إلى بذهيك رأي آخر ناه
  

  

                                                             
  61ص25العكيلى  عزيز عبد الأمير النظام القانوني لتصرفات المفلس خلال فترة الريبة القانون التجارة الكويتى المرجع السابق فقرة  1
   165ص 106الانطاكى زراق االله المرجع السابق الفقرة -2
  يمثله اغلب الفقه والقضاء في فرنسا-3
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م ياء قناأث اأجراهدن قيالآخر  ائهشرك دن أحو كيالتي ت االتصرف نسم ماة المتقايالمشرع حم ادđة، أرايونناق
الذي  ضهذا الفر  ىلة عليهذه الح قتصرعملن يأ بجيف يبهصفي نقعت و التي الحصة  ىعل يوعلة الشاح
سم اكل متق  يهفنازل ، ت وضعبتصرف  اĔأى ف علين القسمة تكاذلك ف ه  وبناء على ت لأجلدجو 

 . يهآلت إل الحصة التى هم فىيبصن نرهم عبدو ء اة الشركيق بلاناز ل تبئعة مقاامن الحصة الش يبهصنعن 
  1.يز او لجا ذافنم الدعوى عبدهذه القسمة  فى نسة الطعيل التفليكو ل وزيجس اا لهذا الأسناداست و1
 ذافنم الدلع عالقسمة تخضن أ ،2دراش دراش رو كتد رى اليري ، ئاز الج يعالتشر  فىو 

 .يز او ذ الجافنم الوى عدعبدها يف نسة الطعيل التفليكو حق  نم نهأ نىعايي مز او الج
  عئال الشاالمفي ء المفلس اشركن أ  و يننئادق الو قبحتضر  اĔت أبأثن ة ، إ يبتمت خلال فترة الر  متى
 دنىون المانالق نم729ة ادالم نة مالثالفقرة الث ىبهقضايل ميلبد،  عف دال نع هقفبتو  ونعمليوا انك
 اهيا فو خلدتيلم  ني الذيننئادس لليالقسمة فل تمت إذااأم"انريز الج
ن انو الق نم730 ة ادا للمنادشف استاللقسمة أثر ك ا نان يبدو لك  ناو ،  شلة الغاح إلا فى اهيوا فنطعي
         .                        يز او ذ الجافنم الدلع عضيخلا و بالتالى دنىالم

                                    الصلح: ثانيا 
 وأ   ائماق اعان نزاالطرف هى بهند يعقبانه  نهم459ة ادالم فى حانري الصلز الج دنىون المانعرف القي
هذا  ن، م هحق نء مز جن ل عبادالت هجو  ىعل اهمنكل م  نازلتبان يذلك  ومحتملا ،  اعبه نزا يانقو تي
 -                                                               تامو ثلاث مق حللصلن أ حتضي2ص نال
                                 محتمل وم أائاع قود نز جو  

   اعنز حسم ال ة الأطراف فىني   - 

   

  

  
                                                             

   166ص 106الانطاكى زرق االله المرجع السايق فقرة -1
  290راشد راشد المرجع السابق ص-2
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  1                  لدابالت هجى و عل هحق نء مز ج نع ينلحاالمتص نل كل مناز ت 
الأثر  ادعباست    إلى حالراج   الرأيه تجي ينح فى2 اشنمشف لا اأثر ك حللصل  نأ  دعتقي نك مناه

النفاذ عدم م الأحك ذلك اعبته عاة إخضيناإمك   عنىيما 3ضةاو المع ودره من عقبااعتو ،  هشف لاالك
 .الجوازي

من  463 ةادالم متن فى حشف للصلاالأثر الك ىعل هصبنانري حسم هذا الخلاف ز المشرع الج اماااأ1
 ىقتصر هذا الأثر علويق، و من الحق ليهاشتمل ع اة لمبسنلباشف اأثر ك حللصل" اصهنفي  نىدون المانالق

              .                                                          اهير ن غا دو هيف  نازعق المتو الحق
   

                                                             
تقع على الملكية الطبعة الثالثة الجديدة منشورات  السنهورى عبد الرزق احمد الوسيط في شرح القانون المدنى الجديد الجزء الخامس العقود التي-1

  508ومايليها  ص 344غفرة2000الحلبى الحقوقية  بيروت 
  582ص391نهورى عبد الرزق احمد المرجع السابق فقرة سال -2
  167ص 106الانطاكى زرق االله المرجع السابق فقرة -3

  

1   
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  الفصل الثاني

اللاحقة للحكم بشهر الإفلاس والتسوية  الأثار
  القضائية
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  . الدائنينأثار حكم بشهر الإفلاس على جماعة  :المبحث الأول

في مواجهـة المـدين، فهنـاك فئتـان مـن  -كمـا ذكرنـا سـابقا-إن دائني المفلس ليسوا في مرتبـة واحـدة 
والــتي تشــمل الــدائنين العــاديين والــدائنين أصــحاب الامتيــاز العــام والــذين يخضــعون الــدائنين، الفئــة الأولى 

لقسمة الغرماء، أمـا الفئـة الثانيـة فتتكـون مـن الـدائنين أصـحاب الامتيـازات الخاصـة والـتي لا تخضـع لـنفس 
  .الأحكام التي تطبق على الفئة الأولى

وعلى هذا الأساس فإن آثار صدور حكم الإفلاس صدور حکم شهر الإفلاس تتباين تبعا لطبيعـة  
 . كل فئة، وعليه سوف نتناول في هذا المبحث الفئة الأولى من جماعة الدائنين وآثار الإفلاس بالنسبة لهم

   الدائنينمفهوم جماعة : المطلب الأول 

دائنين العـاديين والـدائنين أصـحاب الامتيـاز العـام، وعلـى هـذا تتكون جماعة الدائنين كما سبق ذكره من ال
الأســاس ســـوف نتطـــرق في هـــذا المطلــب إلى تكـــوين جماعـــة الـــدائنين، ومــا هـــو شـــرط الانضـــمام إلى هـــذه 

  .الجماعة، ثم نتناول الطبيعة القانونية لجماعة الدائنين من خلال الآراء الفقهية في تحديد طبيعتها

  .ونشوء جماعة الدائنيين تكوين : الفرع الأول 

  .تكوين جماعة الدائنيين : أولا 

تتكون جماعة الدائنين من الدائنين العاديين والدائنين ذوي الامتياز العـام الـذين نشـأت ديـوĔم قبـل 
صدور حكم شهر الإفلاس، وعلة انضمام هذه الطائفة الأخـيرة هـو إن حقهـم في الأولويـة لا يتعلـق بمـال 

ويـة في اسـتيفاء حقـوقهم ممـا معين للمدين بل يمثل في أنه عند بيـع أمـوال المـدين وتوزيعهـا تتحقـق لهـم الأول
  1الدائنينيقضي اعتبارهم أعضاء في جماعة 

ـــدائنين، وذلـــك لأن حقـــوقهم  ـــاز الخـــاص فـــإĔم لا يـــدخلون في تكـــوين جماعـــة ال ـــدائنين ذوي الامتي أمـــا ال
مضمونة بضمانات تامة تخول لهم استيفاء حقوقهم من المال المضمونة بضمانات تامـة تخـول لهـم اسـتيفاء 

                                                             
 .148محمود مختار بريري، قانون المعاملات التجارية، المرجع السابق، ص   1
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المــال المضــمون بالأولويــة عــن بــاقي الــدائنين كمــا تمــنحهم حــق تتبــع هــذا تحــت أي يــد كــان، حقــوقهم مــن 
  .ومن ثم لا يدخلون في جماعة الدائنين لأن لهم مصالح وأفضلية تتعارض مع الدائنين العاديين

وكمــا ســبق الإشــارة إليــه في أكثــر مــن مــرة إن الغــرض مــن نظــام الإفــلاس هــو منــع تســابق الــدائنين وتحقيــق 
المساواة بينهم، وهذا لا يكون إلا بالنسبة للدائن العـادي أمـا الـدائن صـاحب الامتيـاز الخـاص فـلا خـوف 

  .عليه لم يتمتع به من تأمينات تضمن حقوقه وتدرأ عنه خطر إفلاس المدين

يترتـب علـى الحكـم بشـهر الإفـلاس أو التسـوية ((علـى أنـه ) ج.ت.ق 245(هذا ما أكدته المـادة 
كـل دعـوى شخصـية لأفــراد جماعـة الـدائنين، وبنـاء علـى هــذا توقـف منـذ الحكـم كـل طــرق القضـائية وقـف  

التنفيـذ، سـواء علــى المنقـولات أو العقــارات مـن جانــب الـدائنين الــذين لا يضـمن ديــوĔم امتيـاز خــاص أو 
  ....))رهن حيازي أو عقاري على تلك الأموال

تســري علــيهم الأحكــام الــتي تخضــع لهــا مفــاد هــذا الــنص أن الــدائنين أصــحاب الامتيــاز الخــاص لا 
جماعـة الــدائنين كمــا أĔــم لا يلتزمــون بالتزامــاēم، ولهـذا لا يوجــد مــا يــبرر دخــولهم في جماعــة الــدائنين، إذن 
إن كــل واحــد مــنهم ينفــرد بأحــد أمــوال المــدين ضــامنة لاقتضــاء حقــه، فهــو متميــز عــن بقيــة الــدائنين ولا 

أصــحاب الامتيــاز الخــاص في جماعــة الــدائنين جــاء فقــط Đــرد ودخــول  ،1بالجماعــةحاجــة لضــمه عضــوا 
لا يقيد الدائنون ذوو الرهـون ((على أنه ) ج. ت.ق 292(المادة  العلم بذلك أو التذكير وفي ذلك تنص

  )).الصحيحة ضمن جماعة الدائنين إلا على سبيل المراجعة

لامتيـاز الخـاص للوفـاء بكامـل حـق السبب في ذلك أنه أنه قد لا تكفي الأموال المحملـة بـالرهن أو ا
الــدائن، فعندئــذ يجــوز لهــذا الــدائن الــدخول في التفليســة بوصــفه دائنــا عاديــا بــالجزء المتبقــي مــن حقــه فقــط 

  ).ج. ت.ق 280(متى سبق تحقيق وتأييد دينه وفقا للشروط القانونية المنصوص عليها في المادة 

لتشــريع علــى إخــراج الــدائنين أصــحاب الامتيــاز في الأخــير نجــد أن اتفــاق كــل مــن الفقــه والقضــاء وا
  .الخاص من جماعة الدائنين، واقتصرت هذه الجماعة على الدائنين العاديين وأصحاب الامتياز العام فقط

  
                                                             

 

  .154، ص )1974دار النهضة العربية، : مصر( محمود سمير الشرقاوي، العقود التجارية والإفلاس، د ط،   1
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  نشوء جماعة الدائنين: ثانيا

تنشأ جماعة الدائنين بمجرد إشهار الإفلاس، وليكون الدائن عضوا في هذه الجماعة يجب أن يكـون 
نشـــأ قبـــل صـــدور الحكـــم، لأن الجماعـــة لا تضـــم داخلهـــا إلا الـــدائنين الـــذين ثبـــت لهـــم حـــق في  حقـــه قـــد

وعلــة ذلــك أنــه بصــدور حكــم الإفــلاس تســتقر أوضــاع الــدائنين مــن . . مواجهــة المــدين قــل شــهر إفلاســه
حيث مقدار حقوقهم وعدد هل ومن هنا يمكن حصر أموال المفلس وتحديد كيفية توزيعهـا عنـد التصـفية، 

  ذا من جهة ، ومن جهة أخرى ، لأن الدائن الذي ينشأ ه

حقــه بعــد صــدور الحكــم لا يجــوز لــه الاعتــداد بحقــه في مواجهــة جماعــة الــدائنين لأنــه غــير نافــذ وبالتــالي لا 
  1يتصور دخول الدائنين اللاحقين على شهر الإفلاس على أعضاء الجماعة

: نجــد أنـه لم يــنص صـراحة علــى هـذا الشــرط وهــو بـالرجوع إلى نصــوص القـانون التجــاري الجزائـري الجديــد
أسبقية الدين على صدور الحكم بشهر الإفلاس، إلا أنه يمكن استنباط ذلـك مـن خـلال بعـض النصـوص 

ج المتعلقة بتسليم الدائنين للمستندات التي تثبت دينهم للوكيـل المتصـرف .ت.ق 280كالمادة (القانونية 
ثم قاعــدة ســقوط آجــال الــديون بعــد الحكــم بشــهر ) الإفــلاسالقضــائي ابتــداء مــن صــدور الحكــم بشــهر 

  .الإفلاس والتي يفهم منها أن الدين يجب أن يكون سابقا لصدور الحكم بشهر الإفلاس

يـرتبط بمسـألة تحديـد تـاريخ نشـأة الــدين عـدة أمـور منهـا أنـه لـو كــان مصـدر الالتـزام هـو العقـد فــإن 
مــدنيا فيجــب أن يكــون ثابــت التــاريخ، وإن كــان تجاريــا جــاز إثباتــه العــبرة بتــاريخ إبرامــه، فــإذا كــان العقــد 

بكافة الطرق إعمالا لقاعدة حرية الإثبات في المواد فالتجارية، فـإذا ألحـق المفلـس ضـررا بـالغير قبـل صـدور 
الحكــم بشــهر إفلاســه ولكــن الحكــم بــالتعويض لم يصــدر إلا بعــده كــان للــدائن بــالتعويض أن يـــدخل في 

، وذلــك لأن مصــدر وســبب الالتــزام تحقــق قبــل شــهر الإفــلاس ألا وهــو الفعــل الضــار، أمــا جماعـة الــدائنين
  .مسألة الحكم بالتعويض فهو مجرد أثر كاشف لجلب الضرر الذي لحق المضرور وليس منشأ لحق جديد
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 أمــا فيمـــا يتعلـــق بالالتزامــات القانونيـــة فـــلا يمكــن القـــول بحـــل عــام ثابـــت بـــأن هــذه الالتزامـــات تنشـــأ عـــن
  1القانون وحده وهو الذي يحدد تاريخ الوفاء ونشأته كما في الالتزام بدفع الضريبة

  .الطبيعة القانونية لجماعة الدائنين: الفرع الثاني  

لقد اختلفت الآراء الفقهية في تحديد الطبيعة القانونية لجماعـة الـدائنين، فهنـاك مـن يـرى أĔـا عبـارة 
ى أن الغــرض مــن الشــركة هــو المضــاربة وتحقيــق الــربح وهــذا لــيس عــن شــركة، ولكــن تم نقــد هــذا الــرأي علــ

  2جماعة الدائنين غرض

لهذا فإنه يوجد اتجاه آخر في الفقه يرى أن جماعة الـدائنين ليسـت شـركة أو جمعيـة وإنمـا هـي تجمـع  
القانون أعضـاءه وأهدافـه وطريقـة صـياغته ومـن يقـوم بتمثيلـه، ويخضـع لنظـام  حددإجباري أو اتحاد قانوني 

قانوني خاص هدفه تصفية أموال المفلس بشكل جماعي ليسود مبدأ المساواة بـين الـدائنين العـاديين في كـل 
  3قاعدة قانونية وردت وتخص جماعة الدائنين

لطبيعـة القانونيـة لجماعـة الـدائنين، إلا أن إذا كان هذا الرأي يستقيم والاتجاهات الحديثة في تحديد ا
الرأي الراجح فقهـا يـرى أن جماعـة الـدائنين تعتـبر شخصـا معنويـا متميـزا عـن الأشـخاص الـدائنين المكـونين 
لهـذه الجماعــة، ينشــأ بقــوة القـانون بمجــرد صــدور حكــم شـهر الإفــلاس ويكــون لهــا ممثـل قــانوني هــو الوكيــل 

ا بـالغير أو بالـدعاوى الـتي تقـام منهـا أو عليهـا سـواء كانـت ناشـئة عـن المتصرف القضائي سواء في علاقته
  4التفليسة أو متعلقة đا

                                                             
، 252، ص )دار النهضة العربية: مصر(عبد الرحمن فرمان، الجوانب القانونية في تشغيل تجارة المفلس خلال فترة الإجراءات التمهيدية، دط،  -1

  .17 ، ص)1993مطبعة الشباب، : مصر(وفي نفس المعنى، سعيد الهياجنة، آثار حكم شهر الإفلاس على جماعة الدائنين، د ط، 
إلى أن الحكم بالتعويض عن الفعل الضار منشئ للحق  1963/11/05لقد ذهبت محكمة النقد الفرنسية في حكمها الصادر بتاريخ -2

بالتعويض وليس مقررا، ورتبن على ذلك أن الدائن بتعويض تقصيري لا يندرج في عداد جماعة الدائنين إذا كان الحكم بالتعويض قد صدر بعد 
وقضت بأن الحكم بالتعويض عن الفعل الضار مقرر  1964/02/06ثم عدلت محكمة النقد الفرنسية عن هذا الحكم في . سحكم شهر الإفلا

لا منشئ ومن ثم يجب أن يندرج المتضرر في عداد جماعة الدائنين حتى لو صدر الحكم بعد شهر الإفلاس نقلا عن مصطفی کمال طه، وائل أنور 
  135، ص )2005دار الفكر الجامعي، : بيروت( س في القانون اللبناني د ط، بندق، أوراق التجارية والإفلا

. 258، ص )2001 -دار النهضة العربية: مصر(د ط،  -الإفلاس والصلح الواقي منه  -عبد الرحمن قرمان، الوسيط في قانون التجارة الحالي   3
  .258لقانون التجاري الجزائري، المرجع السابق، ص الإفلاس والتسوية القضائية في ا -راشد راشد، الأوراق التجارية 

  

  293، ص )2000دار النهضة العربية، : مصر(محمد đجت قايد، عمليات البنوك والإفلاس، د ط ، .د  -4
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ـــة  الواقـــع أن هنـــاك جانبـــا مـــن الفقـــه أراد أن يرتفـــع عـــن هـــذا الخـــلاف الفقهـــي منتهيـــا إلى أن الأهمي
الطبيعـة في  العملية لجماعة الدائنين هي التي يجب أن ينصب الاهتمام عليها بغض النظر عـن تحديـد تلـك

إطار مـن الأطـر القانونيـة المعروفـة سـلفا، إذ يـرى أنـه بعـد صـدور حکـم شـهر الإفـلاس نصـبح أمـام جماعـة 
لها الصلاحية والقدرة على التعبير والدفاع عن مصالحها، وهو ما يستتبع الإقرار لهذه الجماعـة بالشخصـية 

  .القانونية المستقلة مع ما يترتب على ذلك من آثار

ذمــة ماليــة تتمثــل في أصــول التفليســة وخصــومها وهــي تــدعي عــن طريــق ممثلهــا القــانوني، فهــي لهــا 
ويدعى عليها أيضا في مواجهته ويشارك الدائنون في التصويت والتـداول لاتخـاذ القـرارات وفي ذلـك تخضـع 

وهر وعلــى ذلـك فــلا أهميـة بعــد ذلـك للجــدل حـول اعتبارهــا شـركة أو جمعيــة، فــالج. الأقليـة الــرأي الأغلبيـة
  1هو الإقرار لها بكيان قانوني متميز ومستقل عن الأشخاص الدائنين والمدين

  .آثار الإفلاس بالنسبة لأعضاء جماعة الدائنين: المطلب الثاني 

لم يكتف المشرع التجاري بحمايـة الـدائنين مـن تصـرفات المـدين الضـارة đـم، وإنمـا عمـل أيضـا علـى 
التـزاحم علـى أمـوال المفلـس، ومـن أجـل تحقيـق ذلـك الغـرض أقـام المشـرع تحقيق المساواة فيما بيـنهم وعـدم 

جماعـة الــدائنين حيــث يلتقــي فيهــا كافــة الـدائنين العــاديين وأصــحاب الامتيــازات العامــة، ومــنعهم منفــردين 
عقــارات المفلــس لضــمان الوفــاء  هنــا علــىلمــدين ووقــف أجــال الــديون، ثم رتــب ر مــن اتخــاذ إجــراءات قبــل ا

وســـنتناول هـــذه الآثـــار المتعلقــــة . الـــة انتهـــاء التفليســـة صـــلحا لاســـتيفاء حقـــوق الـــدائنينبالحصـــص في ح
  :بأعضاء جماعة الدائنين تباعا حسب الترتيب التالي

  .وقف الدعاوى الفردية وإجراءات التنفيذ: الفرع الأول 

دة، وكذا الدعاوى نتطرق في هذا الفرع إلى الغرض من القاعدة، ثم الدائنون الذين لا تسري عليهم القاع
  .والإجراءات التي لا يسري عليها الوقف
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  :الغرض من القاعدة: أولا

أن الهــدف الأساســي لقــانون الإفــلاس هــو عمــل تصــفية جماعيــة لأمــوال المــدين المفلــس يكــون فيهــا 
 الدائنون على قدم المساواة ويقتسمون أموال التفليسة كل بحسـب دينـه ودون تـزاحم بيـنهم، فـإذا مـا أجزنـا
لكل دائن أن ينفرد برفع دعوى مستقلة للمطالبة بحقه، وعنـد حصـوله علـى الحكـم يشـرع في تنفيـذه، فـإن 
المفلس عندئذ يصبح هدفا للعديد من الدعاوى والإجـراءات القانونيـة الـتي لا تسـعف علـى تحقيـق الهـدف 

ـــدائنون علـــى أمـــوال المفلـــس ـــزاحم ال ســـاس فـــإن المشـــرع وعلـــى هـــذا الأ ،المنشـــود مـــن نظـــام الإفـــلاس إذ يت
يترتـــب علـــى : (( ج والـــتي قـــررت بأنـــه.ت.ق 245صـــراحة علـــى هـــذه القاعـــدة في المـــادة  الجزائـــري نـــص

  ...)).الحكم يشهر الإفلاس أو التسوية القضائية وقف كل دعوى شخصية الأفراد جماعة الدائنين

الـدائنين العـاديين الـذين إن هذه القاعدة واضحة في قصر الدعاوى والإجراءات الفردية على طائفة 
يــؤدي فــتح بــاب التســابق بيــنهم إلى الإخــلال بمبــدأ المســاواة وهــو الهــدف الأساســي مــن قــانون الإفــلاس، 
الذي يهدف إلى حماية أعضاء الجماعة مـن بعضـهم الـبعض وتركيـز إدارة وتصـريف شـؤون التفليسـة في يـد 

يـث تتـوزع أضــرار الإفـلاس علـى الجميـع فــلا الوكيـل المتصـرف القضـائي، وتحـت رقابــة القاضـي المنتـدب، بح
  1يحصل دائن مقتدر على حقوقه كاملة ويخرج الآخر خالي الوفاض

  :الدائنون الذين لا تسري عليهم القاعدة: ثانيا 

ج جاء واضحا وقاطع الدلالة في أن المعـني بالقاعـدة محـل البحـث هـم .ت.ق 245إن نص المادة 
  ))الدائنين العاديين والدائنين أصحاب الامتياز العام(( الدائنون أعضاء جماعة الدائنين 

لأن من شأن التسابق والتزاحم بينهم يؤدي إلى الإخلال بمبدأ المسـاواة كمـا سـبقت الإشـارة إليـه في أكثـر 
  ...من موضع

إن الخطــر مــن منــع اتخــاذ أي دعــاوی فرديــة أو أي إجــراءات التنفيــذ لا يمتــد إلى الــدائنين أصــحاب 
لخاصة، إذ أن هؤلاء ضماĔم ينصب على مال معين من أموال المـدين يخـولهم إمكـانيتي التتبـع الامتيازات ا
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ذلك فلا يوجد ما يمنع دائـن مـرēن أو ى عل 1والأولوية، ومن ثم لا يخشى من التسابق على ضياع حقوقهم
 245صاحب حق اختصاص برفع دعوى للمطالبة بحقه أو تنفيذه، وقد نصت على ذلك صراحة المـادة 

الحكــم كـل طــرق التنفيـذ، ســواء علـى المنقــولات أو العقـارات مــن  توقــف منـذ: (( ... ج إذ قـررت.ت.ق
  ....))جانب الدائنين الذين لا يضمن ديوĔم امتياز خاص أو رهن حيازي أو عقاري على تلك الأموال

، وإنمـا يـؤدي صـدور يلاحظ أن الوقف بالنسبة للدائنين العاديين لا يقتصر على إقامة دعوى مبتدئة فقـط
ــــذ أو  حکــــم بشــــهر الإفــــلاس إلى وقــــف أي دعــــوى فرديــــة أو الاســــتمرار فيهــــا أو اتخــــاذ أي إجــــراء للتنفي

  .الاستمرار فيه، وهذا تحقيقا لمبدأ المساواة بين الدائنين كما سبق الإشارة إليه

  :الدعاوى والإجراءات التي لا يسري عليها الوقف: ثالثا

المبادرات الفردية تتمثل في منع تسابق الدائنين، والإخلال بمبـدأ المسـاواة إذا كانت الحكمة من منع 
بيــنهم فــإن تلــك العلــة لا تتحقــق في إجــراءات تحقــق مصــلحة جماعــة الــدائنين ومــن ثم لا يوجــد قانونيــا مــا 

وعلــى هــذا الأســاس فقــد وضــع المشــرع بعــض الاســتثناءات  ،يمنــع مــن اتخــاذ هــذه الإجــراءات أو الــدعوى
  : القاعدة وهي كالتالي على هذه

مثــل الطعــن في حكــم شــهر  عيجــوز للــدائن مباشــرة كافــة الــدعاوى والإجــراءات الــتي يســمح đــا المشــر . 1
  . الإفلاس أو تعديل تاريخ التوقف عن الدفع سواء كان معين في الحكم أو في حكم لاحق

الــدائنين، كقطــع مــدد التقــادم  يجــوز للــدائن اتخــاذ الإجــراءات التحفظيــة الــتي تعــود بــالنفع علــى جماعــة. 2
ـــل المتصـــرف  ـــدأ ميعـــاد الطعـــن فيهـــا، إذا أهمـــل الوكي وإعـــلان الأحكـــام الصـــادرة لمصـــلحة الجماعـــة حـــتى يب

  2القضائي القيام بذلك

يجوز لكل دائن تقدم بدينه أن يعارض في الديون المقدمـة في التفليسـية إذا مـا تم رفضـها أو نـوزع فيهـا . 3
  ).ج. ت.ق 284المادة (
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يجوز لكـل دائـن الـذي كـان لـه حـق المشـاركة في الصـلح والـذي حصـل علـى إقـرار بحقوقـه أن يعـارض . 4 
  ). ج. ت.ق 323/1( على الصلح بشرط أن تكون هذه المعارضة مسببة وهو ما نصت عليه المادة 

غــم إبــرام يســتطيع الــدائن أن يرفــع الــدعاوى الــتي لا تتعلــق بالتفليســية ضــد شــركاء مدينــه في الالتــزام ر . 5
  1)ج. ت.ق 291المادة (عقد الصلح 

  :وقف آجال الديون: الفرع الثاني

يــؤدي حكــم الإفــلاس أو التســوية القضــائية إلى جعــل " بــأن  )ج .ت.ق246/1(تقضــي المــادة  
  ..."بالنسبة للمدين  الآجالالديون غير المستحقة حالة 

  :أسس القاعدة: أولا 

تســوية جماعيــة لــديون المــدين المفلــس، وهــذه التســوية لــن أســاس القاعــدة أن الإفــلاس يهــدف إلى 
الأمــر  تتحقــق إلا إذا تم العلــم بكــل مــا علــى المــدين المفلــس مــن ديــون ســواء كانــت حالــة أو آجــال وهــو

لــذلك قــرر . الــذي لــن يتحقــق إلا لمــن تقــدم بمســتندات حالــة وهــم وبطبيعــة الحــال الــدائنون بــديون حالــة
بــين جميــع الــدائنين إســقاط أجــال جميــع الــديون بكافــة أنواعهــا وتصــبح حالــة  المشــرع تحقيقــا لمبــدأ المســاواة

الأداء حــتى يتقــدم الجميــع بمســتنداēم إلى قائمــة الــديون لتحقيقهــا في التفليســة هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة 
أخــرى، قيــل في تبريــر هــذا المبــدأ، إن أجــال الــديون كانــت قائمــة علــى أســاس الثقــة وقــدر الائتمــان الــذي 

به التاجر مما جعل داينيه يمنحونـه الآجـال ولكـن بإفلاسـه يفقـد الثقـة فيـه ويضـعف ضـمانه ممـا يمـنح  يتمتع
  2داينيه حق مطالبته لحقوقهم قبل حلول الآجال

كما إن إسقاط الآجال تبرره ضرورة أرى وهي ēيئة التفليسة للتصفية الجماعية بأسرع وقـت ممكـن 
جـال الـديون، وبصـورة خاصـة آلتصفية وعرقلة أعمالها لحـين حلـول معناه تأخير ا الآجاللأن الإبقاء على 

  3.إذا بعض هذه الآجال قد منح لمدة طويلة
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ومهما اختلفت الآراء في تبرير هـذه القاعـدة، فـإن الغايـة مـن وضـعها كمـا يقـول الـدكتور إليـاس ناصـيف 
إن قاعدة إسقاط أجال الديون هي قاعدة خاصة انطلقت من متطلبـات ظـروف الإفـلاس ومقتضـياته، ويمكـن (

ومات الأجل الـذي يبـنى الثقة بالشخص المفلس بعد إعلان إفلاسه، هذه الثقة تعتبر من مقتبريرها باهتزاز 
  1)على الإئتمان وطبيعي ألا يكون هنالك محل للإئتمان بعد صدور الحكم بالإفلاس

  :نطاق تطبيق القاعدة: ثانيا

أن القاعدة محل البحث تنطبق على كـل ديـن نقـدي ) ج . ت. ق 246/1(يتبين من نص المادة 
قضــائيا، ومــن جهــة أخــرى، أوقــف المشــرع آجــال قيــا أو قانونيــا أو  أيــا كــان ســبب نشــأته ســواء كــان اتفــا

اعيــة لكــل مجميــع الــديون ســواء كانــت ديــون عاديــة أو مضــمونة لتأمينــات خاصــة بحيــث تمــدد التصــفية الج
الــتي نصــت علــى وقــف أجــال الــديون الــتي علــى المفلــس ) ج.ت.ق 246/1(أمــوال المفلــس لأن المــادة  

لإفلاس يترتب عليه وبقوة القانون دون حاجـة وإذا كان حكم شهر ا،جاءت بصورة مطلقة دون تخصيص
للنص عليه وقف أجال الديون التي يلتزم đا المدين قبل دائنيـه فـإن العكـس غـير صـحيح، بمعـنى أن قاعـدة 

الديون لا تشمل سوى الديون التي بذمة المفلس للغير، أما الديون التي للمفلس في ذمـة الغـير  وقف أجال
لأنه من غير المقبول حرمان المدين من الأجل الممنـوح لـه لسـبب لا فلا تسري عليها قاعدة وقف الآجال 

وتظل آجالهـا باقيـة ويتـولى الوكيـل المتصـرف القضـائي تحصـيلها عنـد حلـول أجلهـا، إذ لا ،دخل لإرادته فيه
  .يجوز الوفاء đا للمفلس عملا بقاعدة غل اليد

 ألشـركائهة لأحد المدينين عند تعدد الملتزمين بالدين لا أثر له بالنسبة كما أن شهر الإفلاس بالنسب
في الدين، فتضل الآجال القائمة بالنسبة لهم وليس أمام الدائن إلا التقدم بحقه في تفليسـة المفلـس فـإذا لم 

يمكـن ولا . يستوف حقه كاملا كان لـه الرجـوع بـالمتبقي منـه علـى بقيـة الملتـزمين ولكـن عنـد حلـول الأجـل
  2له التمسك بسقوط الأجل ضد الآخرين
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إذا أفلـس المـدين وجـب علـى الـدائن أن يتقـدم بدينـه في " علـى أنـه ) ج. م.ق 658(المادة  وتنص
التفليسـة، وإلا سـقط حقـه في الرجـوع علـى الكفيـل بقـدر مـا أصـاب هـذا الأخـير مـن ضـرر بسـبب إهمــال 

  "الدائن

لـول أجــل المكفـول فإنـه يتعــين علـى الـدائن أن يتقــدم ومفـاد هـذا الــنص أنـه إن أفلـس المــدين قبـل ح
ثم يرجـــع بالبـــاقي عنـــد حلـــول . بحقـــه في تفليســـة المـــدين ليحصـــل علـــى مـــا يمكنـــه الحصـــول عليـــه مـــن حقـــه

الآجــال علــى الكفيــل فــإذا قصــر الــدائن ولم يتقــدم في تفليســة المــدين فــإن ذمــة الكفيــل تــبرأ بقــدر مــا كــان 
لتفليســـة، أمـــا إذا كـــان الـــدائن قـــد حصـــل علـــى حكـــم بـــإلزام المـــدين يســـتطيع الـــدائن الحصـــول عليـــه مـــن ا

   1والكفيل بالدين فلا محل لتطبيق هذا النص

  . رهن جماعة الدائنين: ثالثا

ـــه ) ج. ت.ق 254(المـــاة  تـــنص يقضـــي الحكـــم بالتســـوية القضـــائية أو شـــهر الإفـــلاس " علـــى أن
وكيــل التفليســة بتســجيله فــورا علــى جميــع أمــوال لصــالح جماعــة الــدائنين بــالرهن العقــاري الــذي يتعــين علــى 

مفـــاد هــذا الـــنص أنـــه بمجــرد صـــدور حكـــم شـــهر  "المــدين وعلـــى أمـــوال الــتي يكســـبها مـــن بعــد أولا بـــأول
الإفــلاس يقــوم الوكيــل المتصــرف القضــائي بقيــد رهــن عقــاري علــى جميــع أمــوال المــدين الحاضــرة والمســتقبلة 

لفائـدة ) ج. ت.ق 245(إلى أن هذا الرهن المقرر في المادة الفقه  وقد ذهب جانب من. وتسجيلها فورا
الجماعـــة لا يرتـــب أي حـــق أخـــر الجماعــــة الـــدائنين أكثـــر ممـــا يقدمـــه غــــل اليـــد المفلـــس عـــن إدارة أموالــــه 

التصــرفات غــير نافــذة في حــق جماعــة الــدائنين ولا يجــوز للمــدين أو المتصــرف  والتصــرف فيهــا وتصــير هــذه
  ه الجماعة، ومن ثم فإن هذا الرهن العقاري على أموال المفلس ليس سوى إليه الاحتجاج đا في وج
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ولكـن مـع هـذا فـإن ،1وسيلة لإعلان الغير بحقيقة الشخص الذي يتعاملون معه وهـو المـدين المفلـس
فائدة الرهن تكمن في أن الجماعة لا تصبح من الغير إلا بتسجيل رهنها، فالرهن لا ينتج أثره باتجـاه الغـير 

بتسجيله، هـذا مـن جهـة ومـن جهـة أخـرى أن الـرهن العقـاري علـى أمـوال المـدين تظهـر أهميـة في حالـة  إلا
  الحكم بإبطال عقد الصلح أو فسخه المقرر للمفلس العائد الإدارة أمواله حيث وينشأ التزامات 

لى وتصــرفات جديــدة في ذمتــه وكــذا نشــوء دائنــين جــدد فــإن هــذا الــرهن المقــرر لصــالح الجماعــة الأو 
                    وفي حالة إعادة التفليسة يعطي لهؤلاء الأفضلية الاستيفاء ديوĔم من ثمن العقارات على الدائنين

لأن هــذا الــرهن يعتــبر بمثابــة الضــمان الحمايــة الــدائنين المتصــالحين بتــوفير امتيــاز الأولويــة 2  1الجــدد 
  . للوفاء بديوĔم من ثمن العقارات المرهونة على الدائنين الجدد الذين نشأت ديوĔم بعد الصلح

  . آثار الإفلاس بالنسبة للدائنين من غير أعضاء الجماعة: المطلب الثالث 

الحقـوق والــدائنين يحـتج بحقـوقهم في مواجهـة جماعــة الـدائنين تلـك الحقـوق الــتي لا  هنـاك طائفـة مـن
فهؤلاء الدائنون لا يعاملون معاملـة الـدائنين . يدخل đا أصحاđا في التفليسة ولا يتعرضون لقسمة الغرماء

الحــبس العـاديين وذلـك لأن أصـحاđا يتمســكون بـبعض الضـمانات في مواجهـة جماعــة الـدائنين كـالحق في 
أو لأن . حتى يتمكن الـدائن مـن اسـتيفاء حقـه بالكامـل مـن أمـوال التفليسـة فيحـق لـه المطالبـة باسـتردادها

صاحب الحـق قـد نشـأ حقـه صـحيحا ونافـذا في حـق جماعـة الـدائنين مثـل صـاحب الحـق الـذي أبـرم عقـدا 
  .مع المفلس أثناء فترة الريبة والغير مقترن بالغش

أصـــحاب التأمينـــات العينيـــة أو الخاصـــة علـــى أمـــوال المفلـــس أو أصـــحاب  كـــذلك توجـــد طائفـــة الـــدائنين
حقــوق الامتيــاز، هــذه الحقــوق الــتي يحــتج đــا في مواجهــة جماعــة الــدائنين وتخــول لأصــحاđا حــق اســتيفاء 

  .حقوقهم من الأموال المثقلة đذه التأمينات وبالأولوية عن أعضاء جماعة الدائنين
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متيــاز الممنــوح إلى المــؤجر مــن شــأنه الإضــرار بحقــوق أن الإبقــاء علــى الإشــرع الجزائــري الم لقــد راعــى
ضطراب أعمال المدين قبل شهر إفلاسه قد يؤدي في كثير مـن الأحيـان إلى تخلفـه إالدائنين العاديين، لأن 

عـن أداء أجـرة العقـار لأنــه في أغلـب الأحيـان ينعقــد الإيجـار لفـترات طويلـة وبأســعار مرتفعـة فتـتراكم عليــه 
جماعـــة الـــدائنين، فقـــد تكـــون  فـــإذا أشـــهر إفلاســـه واجيـــز للمـــؤجر أن يحـــتج بامتيـــازه کـــاملا علـــى. الأجـــرة

النتيجة أن هذا الامتياز قد يأخذ الجانب الأكبر من أموال المفلس ولا يبقـى للـدائنين العـاديين إلا القليـل، 
ولهـــذا الســـبب تـــدخل المشـــرع الـــدائنين،  علـــى اعتبـــار أن المحـــل ومـــا يحويـــه يشـــكل الضـــمان العـــام لجماعـــة
علــى وقــف إجــراءات ) ج.ت.ق 278(الجزائــري وضــيق مــن نطــاق امتيــاز مــؤجر العقــار فــنص في المــادة 

طرف المؤجر، ورغم هذا فإن المؤجر هو دائـن ممتـاز يحـق  التنفيذ على الأموال المنقولة والمؤثثة đا العقار من
علـى المنقـولات الموجـودة بمحـل المفلـس فـإن المشـرع أوقـف له اتخاذ الإجراءات الفردية قبل مدينه، بالتنفيـذ 

المــؤجر مــن اتخــاذ هــذه الإجــراءات لمــدة ثلاثــة أشــهر مــن تــاريخ صــدور الحكــم بالتســوية القضــائية أو شــهر 
  .الإفلاس

غــرض المشــرع مــن وقــف التنفيــذ هــو تــدخل الوكيــل المتصــرف القضــائي واتخــاذ الإجــراءات مــا يحــول 
لعـــام، وهــي الفائـــدة المتوخــاة مـــن وقــف التنفيـــذ وخروجهــا مـــن القاعــدة الـــتي دون الإنقــاص مـــن الضــمان ا

  1أجازت لصاحب حق الامتياز مباشرة التنفيذ بعد الحكم

لا يخــل بحــق ) ج.ت.ق 278(بيــد أنــه تجــدر بنــا الإشــارة إلى أن وقــف التنفيــذ المنصــوص عليــه في المــادة 
جر قــد اكتســبه مــن حقــوق في أن يســتعيد حيــازة المــؤجر في اتخــاذ الإجــراءات التحفظيــة أو مــا يكــون المــؤ 

  .الأماكن المؤجرة وفقا للقواعد العامة

بأنه في حالـة فسـخ الإيجـار لسـبب سـابق أو ) ج.ت.ق 296(كما قررت الفقرة الأولى من المادة 
لاحق للحكم المعلن فإن للمؤجر امتياز عن آخر سنتين من الأجرة المستحقة قبـل الحكـم بشـهر الإفـلاس 

 .لسنة الجارية مقابل كل ما يخص تنفيذ الإيجاروعن ا

                                                             
  22سميرة معاشي، آثار حكم الإفلاس بالنسبة لجماعة الدائنين، المرجع السابق، ص -1
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في حالــــة عــــدم فســــخ عقــــد الإيجــــار فلــــيس للمــــؤجر بعــــد كــــل الإيجــــارات المســــتحقة أن يطالــــب بتســــديد 
الإيجارات الجارية أو المستقبلة مادامت التأمينات التي كانت معطاة له لا تزال قائمة أو تلك التي أعطيت 

  ).ج. ت.ق 296(ت كافية، وهذا ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة له منذ التوقف عن الدفع قد اعتبر 

قد أجـاز القـانون للوكيـل المتصـرف القضـائي أو الـدين بعـد أخـذ إذن القاضـي المنتـدب وخـلال فـترة 
أو الاستمرار فيها، فـإذا اختـار  الإيجازيةبإخطار مؤجر العقار في إĔاء العلاقة ) ثلاثة أشهر(وقف التنفيذ 

تمرار وج عليــه الوفــاء بكافــة الالتزامــات المســتأجر كالوفــاء بــالأجرة المتــأخرة فضــلا عــن تقــديم ضــمان الاســ
  1المقدمةويجوز للمحكمة أن تقضي بالفسخ إذا ارتأت عدم كفاية الضمانات . للوفاء بالأجرة المستقبلة

أمـا إذا بيعـت المنقـولات الموجـودة بــالعين المـؤجرة ونقلـت منهـا جــاز للمـؤجر أن يسـتعمل حقـه في الامتيــاز 
حسب ما هو مقرر لحلة الفسخ بالإضافة إلى أجرة السـنة الـتي تسـتحق اعتبـارا مـن العـام الـذي صـدر فيـه 

  2الإفلاسالحكم بشهر 

  .اب الامتيازات الخاصةآثار حكم شهر الإفلاس على الدائنين أصح: الأول الفرع

إن حــق الامتيــاز بحســب الأصــل يخــول لصــاحبه حــق الأولويــة في اســتيفاء حقــه عــن بــاقي الــدائنين 
وقد لاحظ المشرع الجزائري أن إطلاق هذا الأثر لحق الامتياز قـد يترتـب عليـه الإخـلال بمبـدأ المسـاواة بـين 

لى الدائنين العاديين بحيث قـد لا يجـد الآخـرون الدائنين لأن الدائن الممتاز سوف يستوفي حقه بالأولوية ع
ولذا فقد تدخل المشرع لوضع بعـض الوسـائل الـتي تحـد مـن  ،ما يكفي لاستيفاء حتى جانب من حقوقهم

  .الآثار المطلقة لهذا الحق لإيجاد نوع من التوازن بين مراكز الدائنين

تنقســـم إلى قســـمين القســـم الأول ويشـــمل حقـــوق الامتيـــاز  3حقـــوق الامتيـــاز كمـــا عرفهـــا القـــانون المـــدني
العامة وهي التي يرد فيها الامتياز على كافة أموال المفلس العقارية والمنقولـة، والقسـم الثـاني يشـمل حقـوق 
الامتيــاز الخاصــة العقاريــة والــتي تــرد علــى عقــار أو أكثــر للمفلــس وحقــوق الامتيــاز الخاصــة المنقولــة والــتي 

  .قولات المفلستنصب على من
                                                             

  ..من القانون التجاري الجزائري 279انظر المادة   -1
  . .من القانون التجاري الجزائري 279انظر المادة   -2
  .قانون مدني جزائري 984انظر المادة  -3
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  .آثار الإفلاس بالنسبة للدائنين أصحاب الديون المضمونة برهن أو امتياز على منقول: أولا

الأصــل أن هـــذه الطائفـــة مـــن الـــدائنين باعتبـــارهم أصــحاب ضـــمانات خاصـــة يخرجـــون مـــن جماعـــة 
حقـــوق امتيـــاز الــدائنين علـــى اعتبـــار أĔــم غـــير معرضـــين لخطـــر التــزاحم أو التســـابق بـــين الــدائنين لأن لهـــم 

بيــد أن المشــرع . خاصــة علــى منقــولات معينــة مملوكــة للمفلــس تخــول لهــم مزيــة الأولويــة في اســتيفاء الــدين
على أن الدائنين الحـائزين علـى )ج.ت.ق 292(الجزائري وعلى الرغم من هذا الأصل فقد نص في المادة 

 أن ذلـــــك علـــــى ســـــبيل رهـــــن أو امتيـــــاز خـــــاص علـــــى منقـــــول تـــــدرج أسمـــــاؤهم في جماعـــــة الـــــدائنين وبـــــين
إن المشــرع يهــدف مــن وراء ذلــك بدايــة في حصــر  )) علــى ســبيل المراجعــة(( نــرى المقصــود بعبــارة .المراجعــة

كل ديون والتزامات المفلـس وكـذا عـدد دائنيـه فضـلا عـن ذلـك فـان أصـحاب هـذه الحقـوق وأن كـانوا مـن 
ويســتوفون جانـب مــن حقـوقهم شــأĔم غـير أعضـاء جماعــة الـدائنين فــإĔم في مرحلـة معينــة يتعـاملون معهـا 

لوكيـــل (( علـــى أنـــه  الـــتي تـــنص) ج.ت.ق 293(وهـــذا مـــا أكدتـــه المـــادة . شـــأن ســـائر أعضـــاء الجماعـــة
التفليسـة بــإذن مــن القاضــي المنتــدب وبعــد تســديد الــدين أن يســحب الضــمان الصــادر مــن المــدين لصــالح 

من طرف وكيـل التفليسـة أن يقـوم بـالبيع في وإذا لم يسحب الضمان، فعلى الدائن المنذر . جماعة الدائنين
ـــه بـــذلك مـــن  ـــه بـــالبيع بعـــد الإذن ل ـــد عدمـــه جـــاز لوكيـــل التفليســـة أن يقـــوم عوضـــا عن الأجـــل المحـــدد وعن

يقـدم امتيـاز الــدائن المـرēن علـى كــل دائـن أخـر صـاحب امتيــاز أم لا، إن كـان ثمـن البيــع ،القاضـي المنتدب
من طرف وكيل التفليسة، وفي حالة العكس يخصص الفـائض  يفوق مبلغ الدين المضمون، يحصل الفائض

فوفقـــا لعبـــارات هـــذا الـــنص قـــرر المشـــرع للوكيـــل المتصـــرف القضـــائي الحـــق في ))للـــدائن بصـــفته دائنـــا عاديـــا
 أو الضــمان الصــادر مــن المــدين -تســديد قيمــة الــدين المضــمون بمنقــول إلى الــدائن واســترداد هــذا المنقــول 

ووفقــا الفقــرة  ،ذا الحــق للوكيـل المتصــرف القضــائي بعـد إذن مــن القاضــي المنتـدبويـتم هــ ،لصـالح التفليســة
إذا لم يقـم الــدائن بســحب الضــمان، خـول المشــرع للوكيــل المتصــرف ) ج. ت.ق 293(الثانيـة مــن المــادة 

وفي . القضائي الإذن ببيع المنقولات المرهونة وهذا بعد أعذار الدائن والإذن له من طرف القاضـي المنتـدب
تجـاوز حصـيلة البيـع قيمـة ديـن تحالة بيع المنقول المرهون فان الأمر لا يخلـو مـن أحـد الفرضـين، الأول أن 

الدائن في هذه الحالة أوجب القانون على الوكيـل المتصـرف القضـائي أن يحصـل علـى القـدر الزائـد مـن ثمـن 
قيمـة حـق الـدائن المـرēن أو الممتـاز  المبيـع أقـل مـن الثاني أن يكون ثمـنوأما  ،البيع ويضيفه لأموال التفليسة
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فعندئذ يحصل المـرēن علـى كامـل الـثمن والجـزء المتبقـي لـه يتقـدم بـه مـع جماعـة الـدائنين بحيـث أنـه يـزاحمهم 
  1ويخضع مثلهم بالنسبة للجانب المتبقي من حقه لقسمة الغرماء

ــــنص ــــة ال ــــا تظهــــر أهمي ــــى إدراج أسمــــاء هــــذه ا) ج. ت.ق 292(في المــــادة  مــــن هن لطائفــــة مــــن عل
أصــحاب الحقــوق في جماعـــة الــدائنين لأĔـــم كمــا ســـبقت الإشــارة في مرحلـــة معينــة يتعـــاملون علــى أمـــوال 

ذه الحقـوق وأصـحاđا التفليسة شأĔم شأن سائر أعضـاء الجماعـة فيجـب أن تكـون الجماعـة علـى علـم đـ
القضـائي في بيـع المنقـول هـو أمـر وفي الأخـير نشـير إلى أن هـذا الحـق الممنـوح للوكيـل المتصـرف منـذ البدايـة،

جــوازي حيــث عليــه تقــدير مــدى الفائــدة الــتي تعــود علــى جماعــة الــدائنين مــن اتخــاذ هــذا الإجــراء في ضــوء 
  2طبيعة المنقول محل الضمان وقيمته المتوقعة عند البيع أو قيمته التي تكون في ظروف أفضل مستقبلا

  لرهن العقاري وحقوق آثار الإفلاس بالنسبة للدائنين أصحاب ا: ثانيا

  .الامتياز الخاصة العقارية

تــرد حقــوق الـــدائنين أصــحاب الامتيـــازات الخاصــة والرهــون العقاريـــة علــى عقـــار أو عــدة عقـــارات 
معينـة مـن عقـارات المـدين ويقـوم الامتيـاز الخـاص أو الـرهن العقـاري علـى فكـرة الـرهن الـذي يتقـرر ضــمانا 

تفــاق في الــرهن الحيــازي العقــاري والــرهن الرسمــي وبــنص القــانون في للوفــاء بالــدين، ويتقــرر هــذا الــرهن بالا
وامتيـــاز ) ج.م.ق 999/م(وتشـــمل هـــذه الحقـــوق امتيـــاز بـــائع العقـــار . حقـــوق الامتيـــاز الخاصـــة العقاريـــة

وهـذه ). ج. م.ق 1001/م(وامتياز المتقاسـم في العقـار ) ج.م.ق 1000/م(والمهندس المعماري  المقاول
ا أĔـا لاتنفـذ في مواجهـة الغـير إلا بقيـدها في الـدائرة الـتي يقـع فيهـا العقـار مـع ملاحظـة الحقـوق تتفـق جميعـ

وقــد نظــم   3 أن الــرهن العقــاري فضــلا عــن قيــده يتطلــب نقــل الحيــازة مــن المــدين الــراهن إلى الــدائن المــرēن
اء حقــوقهم المشــرع الجزائــري مراكــز أصــحاب هــذه الحقــوق في التفليســة بشــكل يحفــظ أولــويتهم في اســتيف

ـــد أن أسمـــائهم تـــدرج فيهـــا علـــى ســـبيل  بشـــهر إفـــلاس مـــدينهم إذ إĔـــم لا يـــدخلون في جماعـــة الـــدائنين بي
Ĕــــم لا يتعرضــــون لقســــمة الغرمــــاء أإذ  ،المراجعــــة فقــــط بشــــرط أن تكــــون ديــــوĔم قــــد نشــــأت صــــحيحة

                                                             
  قانون تجاري جزائري 293انظر الفقرة الرابعة من المادة-1
  .188سميحة القليوبي، الموجز في أحكام الإفلاس، المرجع السابق، ص   -2

  .قانون مدني جزائري 966انظر المادة -3
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ولصاحب الحق اتخاذ إجراءات التنفيذ على العقار لاستيفاء حقه من حصيلة البيـع، وشـهر إفـلاس المـدين 
لا يمنع اتخاذ الإجراءات ورفـع الـدعاوى بشـكل منفـرد، بيـد أنـه بشـهر إفـلاس المـدين تسـقط أجـال ديـوĔم 

الأجـل الأصـلي لحقـوقهم  المحمل بحقوقهم بعد صدور الحكم ولو كانومن ثم يجوز لهم التنفيذ على العقار 
لم يحل بعد، ويجوز لهذه الطائفة من أصحاب الحقوق أن يدخلوا في جماعـة الـدائنين ومـزاحمتهم في اقتسـام 
أمــوال التفليســـة وذلـــك في الفــرض الـــذي لا يكفـــي فيـــه ثمــن العقـــار المحمـــل بالضــمان للوفـــاء بكامـــل حـــق 

كـن بالقـدر المتبقـي مـن حقـه فقـط بوصـفهم دائنـين الدائن، إذ في هذه الحالة يشترك الـدائن في الجماعـة ول
  ).ج.ت.ق 280المادة (عاديين بشرط أن تكون ديوĔم قد حققت 

مـن  305الى  301هذا وقد نظـم المشـرع الجزائـري توزيـع حقـوق هـذه الطائفـة مـن الـدائنين في المـواد مـن 
  : القانون التجاري الجزائري وذلك على التفصيل التالي

إذا أجري توزيع ثمن العقارات قبل توزيـع ثمـن الأمـوال المنقولـة أو أجريـا في وقـت واحـد، كـان للـدائنين  -1
الممتازين أو المرēنين عقاريا الذين لم يستوفوا حقوقهم مـن ثمـن العقـارات أن يشـتركوا مـع الـدائنين العـاديين 

العــاديين ويشــترط مــع ذلــك أن تكــون  بنســبة مــا بقــي مســتحقا لهــم في الأمــوال الخاصــة بجماعــة الــدائنين
  ). ج. ت.ق 301المادة (الديون قد تم قبولها 

إذا ســبق توزيــع ثمــن العقــارات توزيــع أو أكثــر للأمــوال المنقولــة فــان المقبــولين مــن الــدائنين الممتــازين أو  -2
لمحملــة بتأمينــاēم فــإذا بيعــت العقــارات ا. المـرēنين عقاريــا يشــاركون في التوزيعــات بنســبة حقــوقهم الإجماليــة

وتم إجــراء تســوية Ĕائيــة بحســب مــراتبهم، فــان مــن تؤهلــه مرتبتــه للحصــول علــى كــل دينــه مــن ثمــن العقــار 
المثقل بالرهن أو الامتياز لايجوز له قبض حقه إلا بعد خصم المقدار الذي حصل عليه من قسـمة الغرمـاء 

ت، وتــرد المبــالغ المخصــومة إلى جماعــة الــدائنين في توزيــع ثمــن المنقــولا 1العــاديينعنــد اشــتراكه مــع الــدائنين 
  ).ج. ت.ق 302المادة (العاديين لتوزع عليهم كل بنسبة دينه 

بالنســبة للــدائنين المــرēنين عقاريــا والــذين لم تســمح لهــم مــرتبتهم في توزيــع ثمــن العقــارات إلا باســتيفاء  -3
مبــالغ الــتي يبقــون دائنــين đــا بعــد التوزيــع جزئــي، فــان حقــوقهم تحــدد في جماعــة الــدائنين العــاديين تبعــا لل

                                                             
  .147أحكام الإفلاس والصلح الواقي، المرجع السابق، ص -عزيز العكيلي، الوسيط في شرح القانون التجاري   1
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النســـبة، فإĔـــا تســـتبعد مـــن مقـــدار  العقـــاري، وأمـــا المبـــالغ الـــتي قبضـــوها في توزيـــع ســـابق زائـــدة علـــى هـــذه
  ). ج. ت.ق 304المادة (حصتهم في توزيع المرēنين عقاريا وتضاف لجماعة الدائنين 

  .قبل إعلان الحكم بالإفلاسآثار الإفلاس على حقوق المتعاقدين : الفرع الثاني 

إن كثــيرا مــن العقــود المبرمــة مــن طــرف المفلــس قبــل توقفــه عــن الــدفع والعقــود الــتي أبرمهــا أثنــاء فــترة 
الريبـة والغــير مقترنـة بــالغش يجــب في الأصـل تنفيــذها، ولمــا كـان شــهر إفـلاس التــاجر يترتــب عليـه غــل يــده 

ه الناشئة عن هـذه العقـود، فمـا مصـير هـذه العقـود؟ وهـل عن التصرف في أمواله فيمتنع عليه تنفيذ التزامات
تظــل هـــذه العقــود قائمـــة وعلــى الوكيـــل المتصــرف القضـــائي تنفيــذها محـــل المــدين المفلـــس، أم تفســخ هـــذه 

البيـــان أثـــر صـــدور حكـــم شـــهر ، العقـــود ويكـــون المتعاقـــد معـــه أن يطالـــب بـــالتعويض عـــن هـــذا الفســـخ؟ 
 في حالـة إفـلاس أحـد المتعاقـدين يتعـين التمييـز بـين العقـود الـتي تقـوم الإفلاس على العقود الملزمة للجـانبين
  .عتبار الشخصيتقوم على الإ على الاعتبار الشخصي وتلك التي لا

فـــالعقود الـــتي تقـــوم علـــى الاعتبـــار الشخصـــي هـــي تلـــك العقـــود الـــتي يكـــون فيهـــا شـــخص المتعاقـــد 
ســوى لأن مــن تعاقــد معــه هــو شــخص معــين  ملحــوظ بمعــنى أن المتعاقــد معــه لم يقــدم علــى هــذا التعاقــد

شــركة ( شــركات الأشــخاص  تتــوافر فيــه صــفات معينــة بحيــث لا يقبــل التعاقــد مــع غــيره ومثــال ذلــك عقــد
عتبـار الشخصـي بحيـث أن كـل شـريك فهذه العقود قائمة على الإ) التضامن، شركة التوصية شركة المحاصة
  1يقبل العقد نظرا لتوافر شركاء معينين

د غير القائمة على الاعتبـار الشخصـي فهـي الـتي يسـتوي فيهـا لـدى المتعاقـدين شخصـية المتعاقـد أما العقو 
فــإذا كــان العقــد الملتــزم بموجبــه المفلــس قائمــا علــى الاعتبــار الشخصــي يترتــب علــى صــدور حكــم ، الأخــر

 شـهر الإفـلاس فسـخ العقـد بقـوة القـانون، وسـبب ذلـك أن بصـدور حکـم شـهر الإفـلاس تغـل يـد المفلـس
أن شخصـية  عن إدارة أمواله والتصرف فيها ومن ثم لن يسـعة تنفيـذ الالتزامـات الناشـئة عـن العقـد وحيـث

المفلـس محــل اعتبــار خــاص لمــن تعاقـد معــه فلــن يســتطيع الوكيــل المتصـرف القضــائي تنفيــذ هــذه الالتزامــات 
أن تنتهـــي الشـــركة بمـــوت أحـــد ) ج.ت.ق 563(وفي هـــذا الإطـــار تقضـــي المـــادة ، بـــالحلول محـــل المفلـــس

                                                             
  .297على جمال الدين عوض، الإفلاس، المرجع السابق، ص  -1
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وتشــير الفقــرة الثانيــة مــن نفــس المــادة أنــه يجــوز الاتفــاق . الشــركاء أو الحجــر عليــه أو بإعســاره أو بإفلاســه
 على استمرارها على الرغم من إفلاس أحد الشركاء مع الباقين، وفي هذه الحالة لا يكون لهـذا الشـريك إلا
نصــيبه في أمــوال الشــركة ويســلم إلى الوكيــل المتصــرف القضــائي، ويقــدر هــذا النصــيب بحســب قيمتــه يــوم 
شـــهر الإفـــلاس، ولا يكـــون لـــه نصـــيب في أرباحهـــا إلا بقـــدر مـــا يكـــون ناتجـــا عـــن عمليـــات ســـابقة علـــى 

  .الإفلاس

د المتعاقـدين أما إذا لم يكن العقد من العقود التي تقـوم علـى الاعتبـار الشخصـي، فـان إفـلاس أحـ
لا يؤدي إلى فسخ العقد إذا نشأ صحيحا لأن هذا النوع مـن العقـود ينشـئ التزامـات متقابلـة في ذمـة كـل 
من الطرفين المتعاقدين فيصبح كل منهما دائنـا ومـدينا في الوقـت ذاتـه، فـإذا لم يقـم أحـد المتعاقـدين بتنفيـذ 

 1عليـه العقـدمن الالتزام المقابـل الـذي يفرضـه  التزامه جاز للمتعاقد الآخر أن يطلب فسخ العقد والتحلل
، )ج. م.ق 119(ذي نصــت عليـه المــادة ذلـك هـو المبــدأ العـام الخـاص بفســخ العقـود الملزمــة للجـانبين الـ

غـير أن إشــهار إفـلاس أحــد الملتـزمين في العقــود الملزمـة للجــانبين قبـل أن يــتم تنفيـذ العقــد ينشـأ عنــه عجــز 
عليـه العقـد، لأن إشـهار الإفـلاس يترتـب عليـه غـل يـد المفلـس عـن إدارة أموالـه تنفيذ الالتزام الذي يفرضه 

  . والتصرف فيها

لذا فان للمتعاقد مـع المفلـس أن يمتنـع عـن تنفيـذ الالتـزام الـذي يفرضـه عليـه العقـد وان يـدفع بعـدم التنفيـذ 
  2عليه العقدمادام من تعاقد معه لم ينفذ الالتزام المقابل الذي يفرضه 

فانــه يمكــن للوكيــل   3طرفيــهذا لم يكــن العقــد يتضــمن شــرطا باعتبــاره مفســوخا عنــد إفــلاس أحــد وإ  -2
القضــائي وللمتعاقـد مـع المفلـس طلـب تنفيــذ الالتزامـات الناشـئة عـن العقــد  علـى جماعـة الـدائنين المتصـرف

وفي هذه الحالـة تكـون جماعـة الـدائنين هـي الدائنـة أو المدينـة تجـاه ستمرار في التنفيذ إن كان قد بدأ، أو الا
المتعاقد الأخر وذلك في ضوء ما يسفر عنه تنفيذ هذه الالتزامـات، ومثـال ذلـك الاسـتمرار في شـغل المحـل 

                                                             
  .782، ص )2000منشورات الحلبي الحقوقية، : بيروت(ول، الجزء الأ -نظرية الالتزام  -عبد الرازق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني -1
في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين أن (( على انه ) ج. م.ق 123(تنص المادة   -2

  )).يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الأخر بتنفيذ ما التزم به
يجوز الاتفاق ) ج. م.ق 120(يدرج أحيانا شرط في العقد يقضي بفسخه دون اللجؤ إلى القضاء في حالة الإفلاس وفي هذا تنص المادة . -3

حكم على أن يعتبر العقد مفسوخا بحكم القانون عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه بمجرد تحقيق الشروط المتفق عليها وبدون حاجة إلى 
  .يقضائ
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التجــاري المــؤجر للمفلــس في هــذه الحالــة يســتمر الوكيــل المتصــرف القضــائي في مزاولــة أعمــال المفلــس مــن 
ل التجــاري، بيــد أنـــه يلتــزم بــدفع الأجــرة مــن أمـــوال التفليســة، وفي هــذا الفــرض تصــبح جماعـــة خــلال المحــ

وبطبيعـة الحـال إن الوكيـل المتصـرف القضـائي لايقـدم علـى ذلـك إلا إذا لدائنين هي المدينة بقيمة الأجـرة، ا
ري للمفلـس لـيس وقـرار الاسـتمرار في شـغل المحـل التجـا. وجد إن تنفيذ العقـد في مصـلحة جماعـة الـدائنين

مــن مطلقــات الوكيــل المتصــرف القضــائي بــل يجــب عليــه في ذلــك أخــذ إذن المحكمــة بنــاء تقريــر القاضــي 
والفسـخ في هـذه الطائفــة ،  1ذلــكالمنتـدب بإثباتـه إن المصـلحة العامــة أو مصـلحة الـدائنين تقضــي ضـرورة 
بيـد أن طلـب الفسـخ . مـن القضـاءمن العقود لايقـع بقـوة القـانون بـل يجـب أن يطلبـه المتعاقـد مـع المفلـس 

الإفلاس من تعاقد معه بل يتعين ثبوت امتنـاع الوكيـل  لا يكون الطالبه الحق فيه بمجرد صدور حکم شهر
. تنفيـذ الالتزامـات الـتي يفرضـها عليـه العقـد أو توقـف عـن التنفيـذ إن كـان قـد بـدأالمتصـرف القضـائي عـن 

قـــد بصـــورة صـــريحة أو أن تســـتخلص هـــذه الرغبـــة مـــن ويجـــب علـــى الوكيـــل أن يظهـــر رغبتـــه في تنفيـــذ الع
، وتجــدر الإشــارة هنــا أن القــانون التجــاري الجزائــري جــاء  2لــك بوضــوحذ تصـرفات تصــدر منــه تــدل علــى

خاليــا مــن أي نصــوص قانونيــة تتعلــق بآثــار فســخ العقــد الملــزم للجــانبين والــذي يكــون المفلــس طرفــا فيهــا 
وأحال الأمـر إلى القواعـد العامـة في القـانون المـدني، عكـس مـا فعلـت بعـض التشـريعات العربيـة، فيمـا يلـي 

  : العقود القواعد الخاصة ببعض

 :فسخ عقد الإيجار: أولا

إذا أشــهر إفـــلاس المســتأجر فـــان المشــرع الجزائـــري لم يرتــب علـــى ذلــك فســـخ عقــد إيجـــار الأمـــاكن 
ولـذلك قـرر  ،المعدة لتجارة المفلس وإنما جعل مصير العقد متوقفا على ما يقرره الوكيل المتصـرف القضـائي

طلـب المـؤجر علـى الأمـوال  ات التنفيذ بناء علىوقف كل إجراء) ج. ت.ق 278(المشرع في نص المادة 
المنقولة المؤثثة đا الأماكن المؤجرة لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم بشهر الإفـلاس وقـد اسـتهدف المشـرع 

الاحتفـاظ بالمحـل أو إĔـاء  đذا النص تمكين الوكيل المتصرف القضائي خلال هذه المدة من إبداء رغبتـه في

                                                             
  .قانون تجاري جزائري 277/2انظر المادة  -1
حكم إن وكيل التفليسة إذا طلب رد دعوى الإخلاء ( ،9، ص  64، مجموعة حاتم، جزء9/7/1965استئناف محكمة جبل لبنان في   -2

، نقلا عن اليأس ناصيف، )المرفوعة من المؤجر لعدم دفع الأجرة فان طلبه ينطوي على نية الاستمرار في استثمار المأجور المصلحة جماعة الدائنين
   .156، صالمرجع السابق
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شرع نص على وقف جميع إجراءات التنفيذ لمـدة ثلاثـة أشـهر مـن طـرف المـؤجر، إلا أن ورغم أن المالعقد، 
كتوقيـع الحجـز التحفظـي علـى . هذا لا يمنع المؤجر من اتخاذ جميع الإجـراءات التحفظيـة خـلال هـذه المـدة

  .العامة الأموال المنقولة في المحل، وفي طلب إخلاء المحل وفقا للقواعد

ة هذه الحقوق يتعين عليه أن يقدم طلبه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الحكـم بشـهر إلا أنه من أجل ممارس
خــلال مــدة وقــف إجــراءات التنفيــذ  وعلــى الوكيــل المتصــرف القضــائي أو المــدين إخطــار المــؤجر. الإفــلاس

الـة أن برغبته في إĔاء عقد الإيجار أو الاستمرار فيه مع تنفيـذ كافـة التزامـات المسـتأجر، وعليـه في هـذه الح
وبــذلك  1المســتقبلةوأن يقــدم ضــمانا كافيــا للوفــاء بــالأجرة  يــدفع مــن أمــوال التفليســة الأجــرة المســتحقة

يمتنـع علــى المــؤجر طلــب فســخ العقــد مــادام الوكيــل المتصـرف القضــائي يقــوم بتنفيــذ مــا يفرضــه العقــد علــى 
إذا امتنـع الوكيـل عـن تنفيـذ هـذه المستأجر المفلس من التزامـات ولا يحـق لـه التقـدم بطلـب فسـخ العقـد إلا 

ويجـوز للمحكمــة  ،الـتي يرتبهـا عقـد الإيجـار أو لم يقـدم ضــمانا كافيـا لوفـاء الأجـرة في المسـتقبل الالتزامـات
وإذا قضــي بفســخ عقــد  ، 2غيــر كافيــةبفســخ عقــد الإيجــار إذا ارتــأت أن الضــمانات المقدمــة أن تقضــي 

ـــل المتصـــرف ال ـــاء علـــى طلـــب الوكي قضـــائي أو حكـــم المحكمـــة، كـــان للمـــؤجر الاشـــتراك في الإيجـــار إمـــا بن
المستحقة له على المفلس بوصفه دائنـا عاديـا يخضـع لقسـمة الغرمـاء، إلا إذا وجـدت  التفليسة بمبلغ الأجرة

التنفيذ عليهـا لاسـتيفاء الأجـرة المسـتحقة، لأنـه في هـذه الحالـة  منقولات في المتجر فيحق له في هذه الحالة
يــا يخضــع لقســمة الغرمــاء، وإنمــا يتمتــع بحــق امتيــاز علــى هــذه المنقــولات لاســتيفاء الأجــرة لا يعــد دائنــا عاد

  . المستحقة

 . عقد العمل: ثانيا

بالرجوع إلى نصوص القانون التجاري الجزائري نجد أنه لا يتضمن نصوصا خاصة تنظم اثـر إشـهار 
، 3التجاريـةالإفلاس على عقد العمل المبرم بين رب العمـل والعامـل، خلافـا لمـا جـاء في بعـض التشـريعات 

تجـارة المفلـس الـتي تـتكلم عـن اسـتمرار ) ج. ت.ق 277(المـادة  ففي القانون التجاري الجزائري نجد نـص

                                                             
  

  .جزائريتجارى قانون  279انظر المادة  -1.
  .قانون تجاري جزائري 279انظر الفقرة الثانية من المادة -  2
 .612قانون التجارة الكويتي نص على اثر شهر إفلاس التاجر على عقد العمل من خلال نص المادة    -3
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في حالــة التســوية القضـــائية أو الإفــلاس دون التطـــرق إلى أثارهمــا علــى عقـــد العمــل المـــبرم بــين رب العمـــل 
أنــــه يجــــوز للمــــدين في حالــــة التســــوية ) ج. ت.ق 277(والعامــــل، ففــــي الفقــــرة الأولى مــــن نــــص المــــادة 

دب، الاسـتمرار في تجـارة المفلـس القضائية وبمعونـة الوكيـل المتصـرف القضـائي وبعـد أخـذ إذن القاضـي المنتـ
إن كانت المصلحة العامة تقضي ضرورة ذلك، ويفهم مـن نـص المـادة أنـه في هـذه الحالـة يـتم الإبقـاء علـى 

أمـا . علـى الوكيـل المتصـرف القضـائي دفـع أجـور العمـال عقود العمل من اجل تسيير تجارة المفلـس ويتعـين
الوكيـل المتصـرف  لإبقاء على تجارته يكون من طـرففي حالة صدور حکم بشهر إفلاس رب العمل فان ا

ـــه إن المصـــلحة العامـــة أو مصـــلحة  ـــر القاضـــي المنتـــدب بإثبات ـــاء علـــى تقري القضـــائي بعـــد إذن المحكمـــة وبن
  1ضرورة ذلكالدائنين تقضي 

أمــا إذا وجــد الوكيــل المتصــرف القضــائي أن مصــلحة الــدائنين في عــدم الاســتمرار في تجــارة المفلــس، 
تمثــل لـه فســخ عقــود العمـل دون التعبــير صــراحة عـن إرادتــه لأن هـذا الفســخ لــه مـبرر صــحيح ي فهنـا يجــوز

أما في حالة التسوية القضـائية فيتعـين أن يصـدر الفسـخ مـن طـرف المـدين بصدور الحكم المعلن للإفلاس، 
مع مراعاة مهلة الإخطـار القانونيـة أو  ،وموافقة الوكيل المتصرف القضائي وبعد أخذ إذن القاضي المنتدب

في كلتــا الحــالتين، فــان لم يراعهــا الوكيــل يحــق للعامــل المطالبــة بتعــويض الفســخ دون إعطــاء مهلــة  الاتفاقيــة
  2الإخطار

  

  

  

  

  

  
                                                             

   .قانون تجاري جزائري 277انظر الفقرة الثانية المادة  -1
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  .أثار الإفلاس بالنسبة للمدين المفلس : المبحث الثاني 

  .غل يد المدين عن إدارة أمواله : المطلب الأول 

  .الطبيعة القانونية لغل يد المدين: الأول الفرع 

يترتب بحكم القانون على الحكم بإشهار الإفـلاس : " تجاري جزائري على أنه  244تقضي المادة 
الــتي قــد يكســبها بــأي  و مــن تاريخــه ، تخلــي المفلــس عــن إدارة أموالــه و التصــرف فيهــا ، بمــا فيهــا الأمــوال

  قوق و دعاوى المفلس المتعلقة بذمته طيلة سبب كان و يمارس وكيل التفليسة جميع ح

يتضــح مــن الــنص أن أثــر غــل اليــد يســري فــور صــدور الحكــم و مــن تاريخــه ، حــتى 1 التفليســةمــدة 
يتخلى المفلس عن إدارة أمواله أو التصرف فيها ، بما فيها الأمـوال الـتي قـد تـؤول إليـه أثنـاء شـهر الإفـلاس 

ذلـك خشـية أن تسـوء و مهما كان سببها ، و يحل محله في ذلك وكيل التفليسة كما هو واضـح مـن الـنص 
ـــه أو بعـــد صـــدور الحكـــم بشـــهر نيـــة  ـــق تبـــذيره لأموال ـــه عـــن طري المفلـــس فيعتمـــد إلى الإضـــرار بحقـــوق دائني

الإفـــلاس هـــم الـــذين تتكـــون مـــنهم جماعـــة الـــدائنين ، و الـــذين نشـــأت ديـــوĔم قبـــل صـــدور الحكـــم بشـــهر 
لاس الإفلاس ، و على ذلك لا يعتبر هذا المضرور الذي نشأ حقه أو دينـه بعـد صـدور الحكـم بشـهر الإفـ

مــن ضــمن جماعــة الــدائنين و لا يســتطيع أن يشــترك مــع هــذه الجماعــة في قســمة الغرمــاء لأن المبلــغ الــذي 
  2عليهمحكم له به كتعويض لا يحتج به 

  . نطاق تطبيق هذه القاعدة: الفرع الثاني 

يتضـح أن غـل اليـد يشـمل جميـع أمـوال المفلـس : قـانون تجـاري جزائـري  244بالرجوع لنص المـادة 
الحاضـرة و المسـتقبلية مــا دام في حالـة إفــلاس مهمـا كــان سـبب اكتســابه لهـا ، كمــا يشـمل غــل اليـد أيضــا 

  : و التصرفات جميع حقوقه ، و كذا دعاوية المتعلقة đذه الأموال طيلة مدة التفليسة بالنسبة للأموال 

  .بالنسبة للأموال  :ولاأ
                                                             

  .قانون تجاري جزائري 244المادة  -1
  .85المرجع السابق، ص : زرارة صالحي الواسعة -2
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جميــع أمــوال المفلــس الـــتي كــان يملكهــا قبــل شـــهر إفلاســه ، و كــذا الــتي آلـــت إليــه و هــو في حالـــة 
  جديدة  إفلاس سواء كان ذلك عن طريق الإرث أو الهبة ، أو عن طريق ممارسته لتجارة

مستقلة عن أموال التفليسـة و سـواء كانـت هـذه الأمـوال منقـولات أو عقـارات مـا دامـت قابلـة للحجـز و 
  1مملوكة لها

 .بالنسبة للتصرفات :ثانيا

إن جميع الأعمال التي يقوم đا المفلس و المتعلقة بأمواله التي يشملها غـل اليـد تكـون غـير نافـذة في 
ل مـن قبـل أعمـال الإدارة أو مـن قبـل أعمـال التصـرف كـالبيع أو مواجهة الدائنين سـواء كانـت هـذه الأمـوا

كما لا يجوز للمفلس بعد شهر إفلاسه سـداد أي ديـن عليـه أو اسـتيفاء مالـه مـن حقـوق   ،الهبة أو التأمين
، و إن حصل و قام المدين المفلس بالوفاء لأحد الدائنين وجـب علـى هـذا الأخـير رد مـا أخـذه إلى أمـوال 

في قسمة الغرماء مع بقية الدائنين العـاديين ، و القـول بخـلاف ذلـك يـؤدي إلى الإخـلال  التفليسة ويدخل
على العكس إذا ما كان المدين المفلس دائنا للغير و استوفی دينـه مـن هـذا و  ، 2الدائنينبمبدأ المساواة بين 

ين لـدى الغــير لوكيــل الغـير فعليــه أن يـدخل هــذا المـال إلى أمــوال التفليســة ، لأن الأصـل أن يــدفع مـا للمــد
هــذا و إذا كــان الأصــل هــو منــع المــدين المفلــس مــن اســتيفاء مالــه مــن حقــوق لــدى  ،التفليســة و لــيس لــه

مــن  250الغــير و كــذا الوفــاء بمــا عليــه مــن ديــون ، إذ يحــل محلــه في ذلــك وكيــل التفليســة غــير أن المــادة 
جاريـة سـواء كانـت سـفتجة أو شـيك أو سـند القانون التجاري الجزائري أجـازت إمكانيـة الوفـاء بالورقـة الت

لأمــر ، و ذلـــك لغــرض حمايـــة ائتمــان الورقـــة التجاريــة ، غـــير أن إجــازة صـــحة الوفــاء هنـــا يمكــن أن تضـــر 
بمصـلحة الــدائنين ، و علــى ذلــك لم يســكت المشـرع عــن هــذه الحالــة بــل نصـت الفقــرة المواليــة لــنص المــادة 

بــرد المــال إلى أمــوال التفليســة و تكــون هــذه الــدعوى ضــد علــى حــق حمايــة جماعــة الــدائنين في رفــع دعــوى 
السفتجة أو ضد الأمـر بالسـحب في السـند لأمـر و ضـد المسـتفيد مـن الشـيك  سحب الساحب في حالة

 3عن الدفعمتى ثبت علمهم بحالة التوقف 

                                                             
  80المرجع نفسه، ص : زرارة صالحي الواسعة  -1
  .التجارة الكويتي في بعض أحكامه المتعلقة بالإفلاسهذا ما تطرق إليه قانون -2
   250المادة - 3
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  . سقوط بعض الحقوق المدنية والسياسية: المطلب الثاني 

  . المفلسالمقصود بحرمان : الفرع الأول 

ليس أمـام و قرر القانون سقوط بعض الحقوق السياسية و المدنية عن المفلس و لو كان حسـن النيـة،
المفلــس لاســتعادة هــذه الحقــوق إلا بــرد الاعتبــار، وهــذا الســقوط أثــر مــن آثــار الفكــرة القديمــة الــتي تعتــبر 

  الإفلاس في ذاته نوعا من الجريمة تجعل التاجر غير أهل لمباشرة بعض الحقوق  

ممـا لا يصـح  على أن هذه الفكرة قد زالت الآن و أصبح الإفلاس مجـرد خطـر مـن أخطـار التجـارة العاديـة
و لذلك فإن بعض القـوانين الحديثـة تتجـه إلى اقتصـار السـقوط علـى فـترة ، معه حرمان المفلس من حقوقه

التفليسة فحسب بحيث يستعيد المفلس جميـع الحقـوق الـتي تسـقط عنـه بمجـرد انتهائهـا ، و الـبعض الأخـر 
  1التفليسةيجيز رد اعتبار المفلس حتى قبل انتهاء 

  .طاق تطبيق هذه القاعدة ن: الفرع الثاني 

 .الحقوق التي تسقط عن المفلس  :ولاأ

لم يتعرض التقنين التجاري للحقوق السياسية و المدنية التي تسقط عن المفلس ، على أن بعض القـوانين 
و يؤخـذ مـن نصـوص المفلـس مـن الحقـوق الـتي تـنص عليهـا، الخاصـة رتبـت علـى الإفـلاس حرمـان واللـوائح 

العضوية في مجلس الشـعب أو الهيئـات النيابيـة و هذه القوانين و اللوائح أن المفلس يحرم من حق الانتخاب 
ـــةالمحليـــة أو الغـــرف  ـــة التســـجيل في قائمـــة العمـــال المســـاعدين للقاضـــي في  ،2التجاري كـــذلك عـــدم إمكاني

راف في الخصومة أمـام القضـاء حسـب المـادة سقوط حقه في النيابة على الأط إضافة إلى ،3الاجتماعيالقسم 

                                                             
  .338المرجع السابق، ص : مصطفى كمال طه  1
   38عباس حلمى المرجع السابق ص-2
التجارى الجزائرى  243المادة -4 1971دسمير 29المؤرخ في  71/8المدنية الصادر لامر رقم  .من قانون الاجراءات 16المادة - -3

  تنص على انه يخضع المدين الذى اشهر افلاسه للمحضورات  وسقوط الحق النصوص عليها في القانون 
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إضــافة إلى إسـقاط مهــن الخـبرة أمــام المحـاكم ، و إن كانــت هـذه الحقــوق غــير  ،1مدنيـةقـانون إجــراءات  16
  1التجاريمنصوص عليها في القانون 

  .رد الاعتبار التجاري  :ثانيا

تمكين المفلس من استعادة الحقوق التي سقطت عنه ، و استرداد مركزه في : يقصد برد الاعتبار التجاري 
الاجتماعيـة ، و يجـب التمييـز بـين رد الاعتبـار التجـاري المنصـوص عليـه في التقنـين التجـاري بالنسـبة الهيئة 

ريمـة إفـلاس يمنـع رد الاعتبـار الجنـائي الحكـم في ج إلى المفلس ورد الاعتبار الجنـائي ، و يراعـى أنـه في حالـة
إلى  358(ويتناولـــه التقنــــين التجــــاري الجزائــــري في المــــواد مــــن. قبـــل الحصــــول علــــى رد الاعتبــــار التجــــاري

368(62  

 :الحالات التي يمتنع فيها رد الاعتبار  -أ

جناية قانون تجاري جزائري لا يرد الاعتبار للأشخاص المحكوم عليهم في  366رجوعا لنص المادة 
  3أو جنحة ما دام من آثار الإدانة منعهم من ممارسة تجارية أو صناعية أو حرفية يدوية

  :رد الاعتبار الوجوبي  -ب

قــانون تجــاري جزائــري يــرد الاعتبــار بقــوة القــانون لكــل تــاجر ســواء كــان  358رجوعــا لــنص المــادة 
 كـان قـد أوفي كامـل المبـالغ المـدين شخصا طبيعيا أو معنويا ، أشهر إفلاسه أو قبـل في تسـوية قضـائية مـتى

فيشـترط لــرد الاعتبـار أن يكـون المفلــس قـد وفي جميـع ديونــه ، و يقصـد بــذلك  ،đـا مـن أصــل ومصـاريف 
ـــديون  ـــه و يجـــب أن يشـــمل الوفـــاء أصـــل ال ـــديون اللاحقـــة ل الـــديون الســـابقة علـــى شـــهر الإفـــلاس دون ال

و حـتى يـرد  ،ه الـدائنون عـن جـزء مـن ديـوĔم والمصروفات ولو كان المفلس قد حصل على صلح تنـازل فيـ
الاعتبــار بقــوة القــانون إلى شــريك متضــامن في شــركة أشــهر إفلاســها أو قبلــت في تســوية قضــائية ، يتعــين 

                                                             
  من القانون التجارى الجزائرى 243المادة -1
  .ريقانون تجاري جزائ 368إلى  358المواد من   -2
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و  ،عليه الإثبات أنه أوفي طبقا لنفس الشروط كافة ديون الشركة و ذلك حتى إن كان منح صـلحا منفـردا
ـــودع المبلـــغ المســـتحق في خزانـــة  ـــه ي ـــدائنين أو غيابـــه أو رفضـــه قبول ـــر مـــن ال ـــة اختفـــاء واحـــد أو أكث في حال

  1بمثابة مخالفةالأمانات و الودائع و يكون الإثبات بالإيداع 

 .رد الاعتبار الجوازي  :ثالثا

الات المنصــوص و يكــون رد الاعتبــار جوازيــا للمحكمــة أن تحكــم بــه أو لا تحكــم حســب مــا تــراه في الحــ
  :قانون تجاري جزائري في الفقرتين الأولى و الثانية كالآتي 359عليها في المادة 

المـدين الـذي حصـل علـى صـلح وسـدد الحصـص الموعـود đـا كاملـة ويطبـق هـذا الحكـم علـى الشـريك  -1
  . المتضامن الذي حصل من الدائنين على صلح منفرد

  2اعتبارهلديون و موافقتهم الاجتماعية على رد من أثبت إبراء الدائنين له من كامل ا -2

  .إجراءات رد الاعتبار  :رابعا

  :قانون تجاري جزائري كالتالي  368إلى  360تناولت هذه الإجراءات المواد من 

يــودع كـــل طلـــب رد اعتبـــار بكتابـــة ضـــبط المحكمـــة الـــتي قضـــت بشـــهر الإفـــلاس أو بالتســـوية القضـــائية  -
  .المستندات المثبتة لها وتكون مصحوبة بالمخالصات و

علـى كاتـب المحكمــة أن يعلـن الطلــب عـن طريــق نشـره في إحــدى الصـحف المعتمــدة لقبـول الإعلانــات  -
  .القانونية

أن يعــارض في رد الاعتبـــار التجــاري خـــلال  359حقوقــه كاملـــة وفقــا للمـــادة  لكــل دائــن لم يســـتوف -
مســببة و مدعمـة بوثـائق ثبوتـه لـدى كتابــة  شـهر واحـد مـن تـاريخ هــذا الإعـلان ، و ذلـك بإيداعـه عريضـة

  . الضبط

                                                             
  .342-341المرجع السابق، ص : مصطفى كمال طه  -1

  

  .برد الاعتبار التجاري قانون تجاري جزائري في الباب الثاني الخاص 359تناولته المادة -2
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يوجــه رئــيس المحكمــة المخــتص جميــع المســتندات إلى وكيــل الدولــة لــدى محكمــة مــوطن المــدعي و يكلفــه  -
  .بجمع كافة استعلامات عن صحة الوقائع المدلى đا و يتم ذلك خلال شهر واحد

يحيـل وكيـل الدولـة إلى المحكمـة المرفـوع  363،  362عليهـا في المـادتين  بعد انقضاء المواعيد المنصـوص -
  .المسبب إليها الطلب نتيجة التحقيقات المنصوص عليها فيما تقدم مشفوعة برأيه

يفصــل بعدئــذ في الطلــب و في المعارضــات المرفوعــة بموجــب حكــم واحــد و إذا رفــض الطلــب لا يجــوز  -
لحكـــم في ســـجل المحكمـــة الـــتي أصـــدرته و إذا قبـــل الطلــب يســـجل ا. تجديــده إلا بعـــد انقضـــاء عـــام واحـــد

ويبلغ فضـلا عـن ذلـك بعنايـة كاتـب الضـبط الوكيـل الدولـة التـابع لـه محـل مـيلاد . ومحكمة موطن الطالب 
الطالب ملخص عـن الحكـم ليؤشـر عنـه في الصـحيفة القضـائية إزاء التصـريح بإشـهار الإفـلاس أو التسـوية 

                                                                                                  .                                                                                             القضـــــــــــــــــــــائية
  1التسجيلتعفي إجراءات رد الاعتبار المنصوص عليها من رسوم الطابع و  -

  .رد الاعتبار في قانون الإجراءات الجزائية الجزائرية  :خامسا

لقد نص المشرع الجزائـري علـى رد الاعتبـار في قـانون الإجـراءات الجزائيـة في البـاب السـادس مـن الكتـاب 
ــة أو جنحــة منصــوص  ــه المحكــوم علــيهم في جناي ــار اجــراء يســتفيد من الرابــع مــن نفــس القــانون و يعتــبر رد الاعتب

العقوبات و هـو ممـا يمكـنهم مـن محـو كـل آثـار الإدانـة إزاء أفعـالهم و كمـا نجـم عنهـا مـن حرمـان  عليها في قانون
جــراءات الجزائيــة الأهليــات معينــة ونتنــاول في موضــوعنا رد الاعتبــار حســب مــا هــو منصــوص عليــه في قــانون الإ

:  676المادة  ،لياو هو المعمول به حا 2006/12/20المؤرخ في  22-06الجزائري الصادر بموجب القانون 
ـــة أو جنحـــة مـــن جهـــة قضـــائية بـــالجزائر ـــار في ،و يجـــوز رد اعتبـــار كـــل شـــخص محكـــوم عليـــه لجناي يمحو رد الاعتب

ويعاد الاعتبـار إمـا بقـوة القـانون أو بحكـم ، الأهليات المستقبل كل آثار الإدانة العادلة وما نجم عنها من حرمان
  . من غرفة الاēام

 :القانون  في رد الاعتبار بقوةأ ـ 

يعتــبر رد الاعتبــار بقــوة القــانون للمحكــوم عليــه الــذي لم يصــدر عليــه خــلال المهــل الآتي :  677المــادة 
  . بياĔا حكم جديد بعقوبة الحبس أو عقوبة أخرى أكثر منها جسامة لارتكاب جناية أو جنحة

                                                             
  .التجاري برد الاعتبار قانون تجاري جزائري في الباب الثاني الخاص 368إلى  360المواد من -1
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بعقوبة الغرامة بعد مهلة خمس سنوات اعتبارا من يوم سداد الغرامة أو انتهـاء الإكـراه البـدني أو  فيما يختص -1
  . مضي أجل التقادم

بــالحكم مــرة واحــدة بعقوبــة الحــبس الــذي لا تتجــاوز مدتــه ســتة شــهور بعــد مهلــة عشــر  فيمــا يخــتص -2
  . سنوات اعتبارا إما من انتهاء العقوبة أو مضي أجل التقادم

متعـددة لا  ا يختص بالحكم مـرة واحـدة بعقوبـة الحـبس الـذي لا تتجـاوز مدتـه سـنتين أو بعقوبـاتفيم -3
  . الذكر الفقرة السابقة يتجاوز مجموعها سنة واحدة بعد مهلة خمس عشرة سنة تحتسب كما تقدم

اوز الا يتجــ فيمــا يخــتص بالعقوبــة الوحيــدة بعقوبــة الحــبس لمــدة تزيــد علــى ســنتين أو عقوبــات متعــددة -4
مجموعها سنتين بعد مضي مهلـة عشـرين سـنة تحتسـب بالطريقـة نفسـها، وتعتـبر العقوبـات الـتي صـدر أمـر 
بإدماجهــا بمثابــة عقوبــة واحــدة في مجــال تطبيــق الأحكــام الســابقة، كمــا أن الإعفــاء الكلــي أو الجزئــي مــن 

الاعتبـار بقـوة القـانون لكـل  يـرد:  678العقوبة بطريقـة العفـو يقـوم مقـام تنفيـذها الكلـي أو الجزئي،المـادة 
محكوم عليه بعقوبة الحبس أو الغرامة مع إيقاف التنفيذ و ذلـك بعـد انتهـاء فـترة اختبـار خمـس سـنوات إذا 
لم يحصـل إلغـاء لإيقــاف التنفيـذ، و تبتــدئ هـذه المهلــة مـن يــوم سـيرورة الحكــم بالإدانـة حــائزا لقـوة الشــيء 

  .المقضي

  :في رد الاعتبار القضائي  ب ـ

يتعــين أن يشـمل طلــب رد الاعتبـار مجمــوع العقوبـات الصــادرة الـتي لم يحصــل محولهــا :  679المـادة 
لا يجــوز أن يرفــع إلى القضــاء طلــب رد :  680عــن طريــق رد اعتبــار ســابق أو بصــدور عفــو شــامل المــادة 

المحكـوم عليـه يجـوز وفي حالـة وفـاة  ،اعتبار إلا مـن المحكـوم عليـه فـإذا كـان محجـورا عليـه فمـن نائبـه القـانوني
لزوجه أو أصوله أو فروعه تتبع الطلب بل إن لهم أيضـا أن يتلـوا تقـديم الطلـب ولكـن في ظـرف مهلـة سـنة 

  . اعتبارا من الوفاة

وتــزاد هــذه المهلــة إلى . لا يجــوز تقــديم طلـب بــرد الاعتبــار قبــل انقضـاء مهلــة ثــلاث سـنوات:  681المـادة 
و تبتدئ المهلة من يوم الإفـراج عـن المحكـوم علـيهم . عقوبة جنايةخمس سنوات بالنسبة للمحكوم عليهم ب

لا يجــــوز :  682المـــادة . بعقوبـــة مقيـــدة بالحريـــة ومـــن يـــوم ســـداد الغرامــــة بالنســـبة للمحكـــوم علـــيهم đـــا
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ـــة جديـــدة بعـــد رد  للمحكـــوم علـــيهم الـــذين يكونـــون في حالـــة العـــود القـــانوني أو لمـــن حكـــم علـــيهم بعقوب
 .طلبا برد الاعتبار إلا بعد مضي مهلة ست سنوات من يوم الإفراج عنهماعتبارهم أن يقدموا 

و فيمـا عـدا الحالـة . غير أنه إذا كانت العقوبة الجديدة لجناية رفعت فترة الاختبار إلى عشر سنوات
فـلا يجـوز للمحكـوم علـيهم الـذين سـقطت عقـوبتهم بالتقـادم أن يحصـلوا  684عليهـا في المـادة  المنصـوص

عليهــا في  يتعــين علــى المحكـوم عليــه فيمــا عــدا الحالــة المنصــوص:  683المــادة . عتبــار القضــائيعلـى رد الا
أن يثبـت قيامـه بسـد المصـاريف القضـائية و الغرامـة و التعويضـات المدنيـة أو إعفـاءه مــن أداء  684المـادة 

أن الطـــرف  مـــاذكر فـــإن لم يقـــدم مـــا يثبـــت ذلـــك تعـــين عليـــه أن يثبـــت أنـــه قضـــى مـــدة الإكـــراه البـــدني أو
فــإذا كــان محكومــا عليــه الإفــلاس بطريــق التــدليس فعليــه أن . المتضــرر قــد أعفــاه مــن التنفيــذ đــذه الوســيلة

و مـع ذلـك فـإذا . يثبت أنه قام بوفاء ديون التفليسة أصلا وفوائد ومصاريف أو ما يثبـت إبـراءه مـن ذلـك
يسـترد اعتبـاره حـتى في حالـة عـدم دفـع أثبت المحكوم عليه عجزه عن أداء المصـاريف القضـائية جـاز لـه أن 

 .هذه المصاريف أو جزء منها

فــإذا كــان الحكــم بالإدانــة يقضــي بــالأداء علــى وجــه التضــامن حــدد اĐلــس القضــائي مقــدار جــزء 
وإذا لم يمكــن . المصــاريف والتعــويض المــدني وأصــل الــدين الــذي يتعــين علــى طالــب رد الاعتبــار أن يؤديــه

المــادة . ر أو امتنــع عــن اســتلام المبلــغ المســتحق الأداء أودع هــذا المبلــغ بالخزينــةالعثــور علــى الطــرف المتضــر 
إذا حــدث بعــد ارتكــاب الجريمــة أن أدى المحكــوم عليــه خــدمات جليلــة للــبلاد مخــاطرا في ســبيلها :  684

كـوم يقـدم المح:  685المـادة . بحياته لم يتقيـد طلـب رد الاعتبـار بـأي شـرط زمـني أو متعلـق بتنفيـذ العقوبـة
  : عليه طلب رد الاعتبار إلى وكيل الجمهورية بدائرة محل إقامته ويذكر بدقة في هذا الطلب 

  .تاريخ الحكم بالإدانة -1

يقــوم وكيـل الجمهوريــة بـإجراء تحقيــق :  686المـادة . الأمـاكن الـتي أقــام đـا المحكــوم عليـه منــذ الإفـراج عنــه -2 
ويسـتطلع رأي القاضـي في تطبيـق . بمعرفة مصالح الشرطة أو الأمن في الجهات التي كـان المحكـوم عليـه مقيمـا đـا

  .العقوبات

  : يستحصل وكيل الجمهورية على:  687المادة *
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  . نسخة من الأحكام الصادرة بالعقوبة -1

مستخرج من سجل الإيداع بمؤسسات إعادة التربية التي قضى đا المحكوم عليه مـدة عقوبتـه و كـذلك رأي  -2
  . المدير أو الرئيس المشرف على مؤسسة إعادة التربية عن سلوكه في الحبس

المادة . المستندات مشفوعة برأيه إلى النائب العامثم ترسل هذه . من صحيفة الحالة الجزائية 1القسيمة رقم  -3
يقوم النائب العام برفع الطلـب إلى غرفـة الاēـام ) 1969سبتمبر  16المؤرخ في  73-69الأمر رقم : ( 688

   و يجوز للطالب أن يقدم مباشرة إلى غرفة الاēام سائر المستندات المفيدة. باĐلس القضائي

تفصــل غرفــة الاēــام في الطلــب خــلال ) 1969ســبتمبر  16المــؤرخ في  73-69الأمــر رقــم : ( 689المــادة *
شهرين بعد إبداء طلبات النائب العام وسماع أقوال الطرف الذي يعنيه الأمـر أو محاميـه أو بعـد اسـتدعائه بصـفة 

  قانونية 

ص عليها في هذا يجوز الطعن في حكم غرفة الاēام لدى المحكمة العليا ضمن الكيفيات المنصو :  690المادة *
  القانون 

  عليها في لا يجوز في حالة رفض الطلب تقديم طلب جديد حتى ولو في الحالة المنصوص:  691المادة *

  ،قبل انقضاء مهلة سنتين اعتبارا من تاريخ الرفض 684المادة  *

بصـحيفة السـوابق العقوبـة ينوه عن الحكم الصادر برد الاعتبار على هامش الأحكام الصادرة ب:  692المادة  *
و في هـــــذه الحالـــــة لا ينـــــوه عـــــن العقوبـــــة في ) 1975يونيـــــو  17المـــــؤرخ في  46-75الأمـــــر رقـــــم القضـــــائية، 
و يجوز لمن يـرد اعتبـاره أن يسـتلم بـدون مصـاريف نسـخة مـن من صحيفة السوابق القضائية،  3و 2 القسيمتين

  القرار الصادر برد الاعتبار و مستخرجا من صحيفة السوابق القضائية 

في الحالــة الـتي تصــدر فيهـا المحكمــة العليـا حكمــا بالإدانــة بعـد رفــع الأمـر إليهــا کـاملا فــإن هــذه :  693المـادة *
و يجري التحقيق حينئـذ في الطلـب بمعرفـة  ،صل في طلب رد الاعتبارالجهة القضائية تكون وحدها المختصة بالف

 .النائب العام لدى المحكمة المذكورة
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   الخاتـمــــــــة
  
  

  

  

  



 خاتمـــــــــــــــة
 

  :خاتـمــة ال

تصرفات المدين الذي اضطربت أحواله وذلك بمنعـه  منإن نظام الإفلاس يهدف إلى حماية الدائنين 
مــن الأضــرار đــم وحمايــة الــدائنين بعضــهم مــن الــبعض لأنــه مــن الطبيعــي محاولــة كــل دائــن الإســتفادة حــتى 
أخذ بقية الدائنين الأخرين لكن المشرع لو توقع ذلك لتدخل بصياغة نصوص قانونية للدفاع عن الـدائنين  

 مســاواة بيــنهم وعــدم تــرجيح كفــة شــخص عــن شــخص آخــر ،ومــن القواعــد وهــذا النــوع مــن الــدفاع يعتــبر
العامة أن أمـوال المـدين ضـامنة للوفـاء بديونـه ،فـإذا عجـز عـن التسـديد مـا بذمتـه كـان للـدائنين أن يسـتوفوا 
حقــوقهم عــن طريــق التنفيــذ علــى أموالــه ،قدمــه المــدين إذا هــي الضــمان العــام الــذي يــؤمن لجميــع الــدائنين 

ن قانونـا في هـذا الضــمان لا و ى حقـوقهم إذا أدخــل مـدينهم بتنفيـذ التـزامهم ،والــدائنون متسـاو الحصـول علـ
يتقدم مـنهم علـى الآخـر إلا مـن خولـه القـانون ذلـك بموجـب حـق خـاص كـرهن أو امتيـاز علـى مـال معـين 

  :وفي ختام بحثنا ، نتقدم بالتوصيات التالية 

  .س اد القضائي في مجال نظام الإفلاهـ تفعيل الإجت

ـ ضرورة وضع القاعدة القانونية الخاصة بتحديد مسـؤولية جماعـة الـدائنين عـن الأخطـاء الـتي يرتكبهـا 
وكيل المتصرف القضـائي أثنـاء القيـام لعملـه ،وفي الأخـير نتمـنى أن نكـون قـد أسـهمنا بمجهودنـا المتواضـع ، 

  .وضوع رغم النقائص التي تشوبه في  التوضيح كل ما كان يدور في ذهننا عن الم

  



 قائمــــــة المراجع والمصادر
   

 

  

  

  ةـــــقائم

  المراجع والمصادر 
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  قائمة المراجع والمصادر

  النصوص التشريعية :اولا المصادر 

  قانون الإجراءات الجزائية  1

  القانون التجاري الجزائري   2

  من القانون التجاري الجزائري 324المادة  3

  من القانون التجاري الجزائري308المادة 4

  من القانون التجاري الجزائري 292المواد  5

  من القانون التجاري الجزائري  305،304،303،302،301المواد  6

يؤدى حكم الإفلاس او التسوية القضائية الى جعل الديون الغير (من القانون التجاري الجزائري  246المادة 7
  المستحقة حالة الاجل بالنسبة لمدين 

  من القانون التجاري الجزائري 245المادة 8

الدائنين  أصواتلا تحتسب  فى الإجراءات الصلح ( ول من القانون التجاري الجزائريالفقرة الأ 319المادة 9  
  )نتهمتأمينا عن   يتنازلواالمتمتعين لتامين عينى بخصوص ديوĔم المضمونة على الشكل المدكور،الا ان 

  بردا لاعتبار التجاري الخاص  الثانيالقانون التجاري الجزائري الباب  368الى 360 من 10

  القانون التجاري الجزائري الباب الثاني الخاص بردا لاعتبار التجاري 359تناولته المادة 11 

  من القانون التجاري الجزائري 368الى 358المواد من  12

  القانون التجاري الجزائري 243المادة  13

  1971 ديسمبر/26المؤرخ فى  71/8رقم  بأمرالمدنية  الصادر  الإجراءاتقانون  16المادة  14

  القانون التجاري الجزائري 244المادة 15

  القانون التجاري الجزائري 250المادة  16

من تقنين  507من تقنين التجارة المصري الجديد، والمادة  598من تقنين الاردنى، والمادة  333المادة   17
  التجارة لبناني 
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المتضمن القانون المدني  1975سبمتبر  26الموافق  1395رمضان  20المؤرخ في  75/58القانون  18
  1975سبتمبر 30الصادرة فى  78العدل والمتمم،فى الجريدة الرسمية عدد 

  ثانيا المراجع

  الكتب)ا

  العربية باللغة

  خلال فترة الريبة فى قانون التجارة الكويتي ،النظام القانون لتصرفات المفلسالأميرالعكيلى عزيز عبد  1

راشد راشد الأوراق التجارية ، الإفلاس والتسوية القضائية في الجزائري الطبعة الثانية ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر  2
1994   

  عبد الفتاح مراد شرح الإفلاس من ناحيتين التجارية والجنائية ، دار الكتب والوثائق المصرية، لا توجد معلومات أخرى  3

  1997إحكام الإفلاس والصلح الواقي دارسة واقية مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان العكيلى عبد العزيز  4

  1994منشات المعارف بالإسكندرية ، لا يوجد بلد النشر ، التجاري والإعسار المدني  الإفلاسخليل احمد محمود  5

  1999صادرات   القانونية لا يوجد يلد النشر  الفقى عمرو عيسى، الموسوعة التجارية الحديثة فى الإفلاس المكتب الفني ل 6

  1999ناصيف اليأس الكامل فى قانون التجارة الجزء الرابع الإفلاس ، عويدات لطباعة والنشر بيروت  7

  311الفقرة  1987بدون دار وبلد النشر الأولالمصري حسيني قانون التجاري الإفلاس الطبعة  8

  2000فى الإفلاس الطبعة الأولى ،عبد المنعم الكومى وشركاه لا يوجد بلد النشر  عبد التواب معوض  الموسوعة الشاملة 9

 2001أحرز احمد محمد العقود التجارية والإفلاس وفق لإحكام قانون التجارة الجديد، لنسر الدهبى لطباعة القاهرة  10
   157الفقرة 

  2هامش  1991ر الجامعية بيروت البارودي على قانون التجاري والأوراق التجارية والإفلاس الدا 11

  1965الانطاكى زرق االله موسوعة الحقوق التجارية الجزء الثامن الإفلاس مطبعة العروبة بدون بلد النشر 12

   1ص 1998ابو السعود رمضان إحكام الالتزام دار المطبوعات الجامعية الإسكندرية   13

   1998و النشر  والتوزيع الجزائر  الطبعة الثانية دار هومة لطبعة  الجزائريالتجارية فى القانون  الأوراقفيضل نادية   14

   527طه مصطفى كامل أصول القانون التجاري الدار الجامعية بيروت لا يوجد بلد النشر الفقرة  15
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س الطبعة الأول المؤسسة دودار هاني  النظام القانوني لتجارة العقود التجارية العمليات المصرفية الإسناد التجارية الإفلا  16

  1997الجامعية لدراسات والنشر والتوزيع بيروت 

السنهوري عبد الرزاق احمد الوسيط فى شرح القانون المدني الجديد الجزء الخامس العقود التي تقع على الملكية  الطبعة  17
   2000الحقوقية بيروت  الحلبيالثالثة الجديدة المنشورات 

  1992الجزء الاول الطبعة  1975ة الإفلاس وفق لقانون التجارة الجزائري لسنة زرارة صالحى الواسع18 

  مصطفى  كامل طه والدكتور مراد منير فهمي قانون التجاري والأوراق التجارية والإفلاس الدار الجامعية لطباعة والنشر  19

   1980نية الدكتور احمد  محرز نظام الإفلاس القانون التجاري الجزائري الطبعة الثا 20

    1943شرح القانون التجاري الإفلاس الجزء الرابع  صالح الإفلاسالدكتور محمد  21

  الدكتور محمد ثاني مدكور و د على حسن يونس الإفلاس دار التعاون لطبع والنشر 22

  1992الدكتور على يونس الإفلاس والصلح الواقي منه مطبعة جامعة عين الشمس  23

  منشات المعارف بالإسكندرية –بدون ناشر -د ألشواربي الالسالدكتور عبد الحمي 24

 الفنيالمكتب – 1999لسنة  18طبقا لقانون التجارة  رقم  الواقيوالصلح  الإفلاسالدكتور الإستاد المحامى راشد فهيم  25
   2000الإصدارات القانونية لسنة –

   1980القانون التجاري الجزائري  في الإفلاس منظا المصريالدكتور احمد  26

  ثالث الرسائل 

بن حداد روفيدة وحامدي حورية التمييز بين الإفلاس والتسوية القضائية في الجزائر ، مذكرة لنيل شهادة ماستر لحقوق  1
  33ص 2015تخصص قانون خاص جامعة عبد الرحمان ميرة ، يجاية 

   1926نة الدكتور عبد الفتاح السيد الرسلة فى الافلاس س2

   2005-2004 باتنةغير منشورة جامعة ) ماجستير(بالنسبة لجماعة الدائنين  الإفلاسالحكم   اثأر معاشيسميرة  3

  رابعا المجلات 

 د ابو زيد رضوان ، مفهوم الشخصية المنوية بين الحقيقة والخيال ،مجلة العلوم القانونية والاقتصادية  1
  .السنة الثانية عشر 

  


